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مقدمة

، وبالمفھوم المادي ھو مجموع الدولةي في القانونالھرم ةقم الدستوریعتبر 

نتقالھا وممارستھا، وتخصیص مجال واسع لممارسة االقواعد المتعلقة بتنظیم السلطة و

الأفراد لحریاتھم وحقوقھم، سواء وردت تلك القواعد أو لم ترد في وثیقة ، لكن یأخذ على 

المدونة بكونھا تقید الحكام الدساتیر العرفیة عدم دقتھا و عدم وضوحھا ، بینما تتمیز الدساتیر 

و المحكومین ، إذ تبین الحقوق و الحریات المتبادلة بینھم مع إمكانیة المحكومین مراقبة 

انحرافات الحكام بمقارنة الاختصاصات و السلطة المخولة لھم دستوریا مع التصرفات التي 

المفھوم الشكلي یقومون بھا ، تعتمد معظم الدول حالیا دستورا شكلیا ، تظھر أھمیة ھذا

للدستور من حیث تواجد جھاز خاص لتعدیل أحكامھ بمقتضى إجراءات خاصة تحدد مسبقا 

ضمن الدستور ذاتھ ، حتى تمنع التعدیلات المتكررة من طرف الحكام و یمنح ذلك نوع من 

الاستقرار و القدسیة لإحكامھ ، أي یكسبھ سموا شكلیا ، وینتج عن ذلك تدرجا في القواعد 

تعود فكرة تدرج القواعد القانونیة إلى الفقیھ كلسن الذي یرى أن القواعد القانونیة .نونیة القا

مرتبة على شكل ھرم متدرج، بحیث تتفرع عن كل قاعدة قواعد أخرى إلى أن نصل إلى 

.القواعد الأدنى التي تمثل قاعدة الھرم

یشكل مبدأ تدرج القوانین أساس دولة القانون  التي مفادھا تأطیر وتقیید سلطة 

الدولة  عن طریق القانون ، وتحتوي دولة القانون على مفھوم شكلي ومفھوم موضوعي ، 

یرتكز المفھوم  الشكلي  البحت لدولة القانون على الانسجام و الاستقرار في النظام القانوني 

روري و الكافي لتدرج القوانین ،غیر أن التدرج القانوني یوجد في أي الذي یعد الرھان الض

نظام قانوني سواء كان ھذا النظام  دیمقراطیا أو لا ، یرتكز المفھوم الموضوعي لدولة 

القانون على الدیمقراطیة ، ودولة الدیمقراطیة لا تتأسس فقط  على دولة القانون الشكلیة ، 

ن القیم في القانون ، تأتي في المرتبة الأولى حقوق الإنسان و وإنما أیضا على احترام عدد م

.التعددیة ، فتدرج القوانین  وسیلة في خدمة الدیمقراطیة و ترسیخھا و الحفاظ علیھا 

تتمثل مزایا الاعتراف بالحقوق والحریات الفردیة في الدساتیر، في تمتعھا 

سائر القواعد الدستوریة الأخرى واكتسابھا قوة قانونیة تلزم السلطات بالسمو الذي تتمتع بھ
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المؤسسة ، فإذا كانت السلطة ضروریة لقیام المجتمع، لأن غیابھا یؤدي إلى الفوضى 

وتدھور الأمن ، فانھ تزداد بالمقابل رغبة الأفراد إلى المزید من الحریة في مواجھة ھذه 

ة الكفیلة بالتوفیق و الموازنة بین ضرورة و جود السلطة السلطة  ، ویعتبر الدستور الوسیل

قانونیة وضع قواعد من جھة و حمایة الحریة و تقدیسھا من جھة أخرى ، فیتطلب الأمر

تحدد مجال ممارسة السلطة  و مجال أخر لممارسة الأفراد لحریاتھم ، لا یمكن إذا فصل 

، لان الحریة تحتاج إلى سلطة تحمیھا المفھوم الاجتماعي للدستور عن المفھوم السیاسي لھ

لا یقتصر مفھوم الحریة بذلك على .ووضع قیود للسلطة یعد في حد ذاتھ ضمانة للحریة 

قائمة الحقوق والحریات التي یتضمنھا الدستور وإنما یمتد إلى جمیع القواعد المتعلقة 

ا على ممارسي السلطة ، بممارسة السلطة ، الموضوعیة منھا و الإجرائیة بما أنھا تمثل قیود

.فآي اعتداء یصدر من ھؤلاء على تلك القواعد یعد اعتداء على الحریة و على إرادة الشعب

یكفي بالمقابل لضمان الحقوق و الحریات العامة ، إدراجھا في أعلى ھرم  لا       

لرد ي في الدستور ، بل یتعین تنظیم جزاء على مخالفة ھذا الدستورأالقواعد القانونیة 

، "لا یمكن أن ینتھك الدستور إلا من قبل المكلفین بتطبیقھ"الاعتداء علیھا ، یقول كلسن 

فعلیھ یجب ترتیب جزاء على الإخلال بسموه و تنظیم رقابة المشروعیة لضمان صحة النظام 

القانوني في الدولة ، یجب لضمان الدستور التكفل باحترام صحة القواعد التي تدنوه مباشرة ، 

إذا كانت الرقابة على دستوریة القوانین تقر جزاء على الإخلال .بضمان دستوریة القوانین 

.بسمو الدستور فان أشكال ممارستھا مختلفة

قد تعھد إلى المحاكم، ویكون مثل ھذا النوع مفتوحا للمواطنین، بحیث یسمح 

م خاصة كالمحكمة النمساویة أو لھؤلاء بتحریك الرقابة، تمارس ھذه الرقابة من طرف محاك

من طرف محاكم عادیة كالمحاكم الأمریكیة ، رغم تفاوت ھذه المحاكم في فعالیتھا إلا أنھا 

.لعبت دورا فعال في ضمان الحقوق الحریات العامة 

قد تعھد الرقابة على دستوریة القوانین إلى المجلس الدستوري، فتكون رقابة غیر 

فلا یمكنھم تحریكھا ، اعتبر المجلس الدستوري الفرنسي جھازا ضامنا ،مفتوحة للأفراد

للحدود المفروضة على المشرع من قبل الدستور، أعطى كل من التعدیل الدستوري الفرنسي 
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اعتبارا خاصا لھذه الھیئة وتحویلھا إلى آلیة لضمان الحقوق 2008و  1974لعامي 

قاضي دستوري ، إخطار المجلس مقتصرا على والحریات ، كما یعتبر قاضي الانتخابات و

.أعلى ھیئات الدولة

 بإنشاء الفرنسي،انتھج المؤسس الجزائري نفس المنھج الذي انتھجھ المؤسس 

وذلك منذ أول دستور شكلي القوانین،ھیئة مماثلة للقیام باختصاص الرقابة على دستوریة 

لتبعث من جدید في دستور 1976دستور وأھملھا1963عرفتھ الجمھوریة الجزائریة في 

1989.

منعرجا في النظام السیاسي الجزائري، باعتباره أول دستور 1989یعتبر دستور 

لإرساء دولة القانون، و یظھر ذلك من حیث القواعد المتعلقة تعددي و بوضعھ لمؤسسات

عامة التي تنتمي إلى بتنظیم السلطة، و من حیث الاعتراف بمختلف الحقوق و الحریات ال

نجد من بین الحقوق التي اعترف بھا الدستور و المستحدثة بالمقارنة .مختلف الأجیال

بالدستورین السابقین، الحریات السیاسیة التي تتعلق بالخصوص بالتداول على السلطة و 

مشاركة الشعب في ممارستھا ، أسس الدستور من جھة أخرى قواعد تضمن تلك الحقوق 

ات ، أي قواعد تضمن سمو الدستور وتدرج القوانین ، فأسس رقابة على دستوریة والحری

.القوانین یمارسھا مجلس دستوري

اختلف الفقھ حول الطبیعة القانونیة للمجلس الدستوري ، فھناك من اعتبره جھازا 

البحث سیاسیا و اعتبره آخرون جھازا قضائیا واعتبره آخرون جھازا مختلطا ، تظھر أھمیة

عن الطبیعة القانونیة للجھاز المسند لھ الرقابة على دستوریة القوانین في معرفة الدور الذي 

یتعین إذا البحث عن الدور الذي یلعبھ في ھذا .یلعبھ في حمایة الحقوق و الحریات العامة

.المجال

للحقوق رغم بعض أراء و قرارات المجلس الدستوري التي توحي بحمایتھ 

والحریات العامة ، ورغم ما سجل من محاولتھ في بعض الأحیان التحرر من النصوص التي 

تقیده في ھذا المجال ، إلا أن دوره یبقى ضئیلا مقارنة  بالقائمة الجد طویلة للحقوق التي 

أسسھا الدستور وبالقواعد الخاضعة لرقابتھ ، فالواقع یدل على أن ھناك تفاوتا بین النصوص 
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التطبیق ، فالمواطن لا یلمس تلك الحقوق ، یجسد ھذا التفاوت بین المعلن والمكرس فعلا و 

.أو الممكن تكریسھ فعلا

یؤدي احترام القواعد الإجرائیة  إلى حمایة الحقوق والحریات العامة باعتبار أن 

یات بشكل ، فلا یكفي الاعتراف بالحقوق و الحر)دعوى(الإجراء ھو الحق في حالة حركة 

مسھب في القاعدة الأسمى للھرم للقواعد القانونیة لتكریس حمایة فعلیة لھا ، بل إن حمایتھا 

الاعتراف لصاحب الحق آو الحریة محل الاعتداء ىفي حالة الاعتداء علیھا، مرھون بمد

.باللجوء إلى ھیئة مخولة حمایتھا و بالسلطات الممنوحة لھذه الأخیرة للفصل في المسألة

یستمد المجلس الدستوري القواعد الإجرائیة لممارسة اختصاصاتھ، من الدستور 

ومن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لم یتكفل ھذین النصین بتحدید جمیع 

الإجراءات المتعلقة بممارسة المجلس الدستوري لاختصاصاتھ ، فالقواعد الإجرائیة قلیلة جدا 

إمكانیة تدخل المجلس الدستوري في المجال الواسع لھ، سواء في مجال ومضمونھا یقید من 

الرقابة على الدستوریة القوانین والتدخل في الحالات الخاصة التي نص علیھا الدستور، أو 

.في مجال الفصل في المنازعات الانتخابیة وعملیات الاستفتاء

وري ، تشكل وسیلة لتقییده تبقى بذلك الإجراءات أو آلیات تدخل المجلس الدست

وتحدید دوره في حمایة المجال الممدود للحقوق والحریات العامة سواء فیما یخص رقابة 

.الدستوریة ورقابة المطابقة أو فیما یخص المنازعات الانتخابیة وعملیات الاستفتاء

:أھمیة دراسة الموضوع /1

تكمن أھمیة دراسة الموضوع في معرفة أین یكمن الخلل بالذات، حیث أنھ من 

حكام الدستور توحي بتكریس حمایة مكثفة وكبیرة للحقوق لأخلال الدراسة السطحیة 

والحریات العامة من خلال النص على الرقابة على دستوري القوانین المخولة للمجلس 

المجلس الدستوري لا یلعب دور فعال في حمایة الدستوري ، ومن الناحیة العملیة نجد أن 

.الحقوق والحریات العامة، إذا الخلل یكمن في آلیات التدخل لحمایة الحقوق والحریات العامة
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:أھداف الدراسة/2

ھدفنا من الدراسة ھو البحث عما یشوب آلیات تدخل المجلس الدستوري لأفعال الحقوق -

.تب عنھوالحریات العامة من قصور وما یتر

واقع الحقوق والحریات العامة في إطار تشكیلتھ الراھنة وفي إطار الإجراءات التي یعمل -

.بھا حالیا سواء في مجال المنازعات الدستوریة أو في مجال المنازعات الانتخابیة

.معرفة الإجراءات التي بھا یمكن تفعیل حمایة الحقوق والحریات العامة-

.یل حمایة الحقوق والحریات العامةالتي بدونھا یمكن تفعمعرفة الإجراءات -

:أسباب اختیار الموضوع/3

:یعود سبب اختیارنا لھذا الموضوع إلى أسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة

الرغبة في الاطلاع أكثر على مثل ھذه المواضیع، والإیمان بالأسباب الذاتیةما یتعلق وفی

بان توسیع صلاحیات المجلس الدستوري ورفع القیود على آلیات ممارستھ لوظائفھ ھو 

أساس تفعیل دوره في حمایة الحقوق والحریات ، وكذا الرغبة في المساھمة ولو بالشئ 

.البسیط في إثراء المكتبة الجزائریة

تعود أساسا إلى أن تقیید آلیات حمایة الحقوق والحریات العامة ب الموضوعیةللأسبابالنسبة 

ظاھرة   مدمرة للمجتمع أولا وللتنمیة ثانیا،لكن الشئ الأساسي یكمن في حجم التقیید ودرجة 

تأثیره على الحقوق والحریات العامة، فأصبح لزاما علینا كباحثین البحث عن آلیات من شأنھا 

والبحث عن أسباب ما حل بالجزائر من أزمات الحقوق والحریات العامة ،أن تحقق فعالیة 

.ني منھا إلى غایة الیوماوالتي مازالت تع
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:إشكالیة الدراسة/4

ھل أن تفعیل حمایة الحقوق والحریات العامة مرھون بآلیات تدخل المجلس الدستوري؟

:وتندرج تحت ھذه الإشكالیة التساؤلات التالیة

المجلس الدستوري في مجال الرقابة؟ عملإجراءات ماھي*

لیة الرقابة التي یمارسھا؟امدى تأثیر التشكیلة السیاسیة للمجلس الدستوري على فع*

ما ھو دور المجلس الدستوري في مجال المنازعات الانتخابیة التشریعیة والرئاسیة؟*

ما ھو دور المجلس الدستوري في عملیات الاستفتاء؟*

دور الناخب في مجال المنازعات الانتخابیة وعملیات الاستفتاء؟ما ھو *

:منھجیة الدراسة/5

اقتضت دراستي الاعتماد على مجموعة من المناھج، بدأتھا بالمنھج الوصفي، 

الذي یھتم بالحقائق العلمیة ویصفھا كما ھي، ثم المنھج التحلیلي الذي یركز على عرض 

بین المجلس الدستوري الجزائري و المجلس الدستوري الفرنسي، كما مع المقارنة المشكلة،

یتم الاستعانة بالمنھج القانوني  من خلال العودة إلى النصوص القانونیة والدستوریة والى 

.قرارات المجلس الدستوري
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:تقسیم الموضوع/6

في صلب ھذا التقدیم ستكون دراستنا لھذا البحث إجابة عن الأسئلة التي طرحناھا

.فصلین وخاتمةوفقا لخطة مكونة من

ن مبحثین تضمی، الذي آلیة الرقابة على دستوریة القوانینالفصل الأول تناولت فیھ في     

وفي ،والمطابقةالرقابةفي مجال المجلس الدستوري آلیات تدخل تناولت في المبحث الأول

.للمجلس الدستوريعضویةالمبحث الثاني التشكیلة ال

مجال المنازعات آلیة تدخل المجلس الدستوري في في الفصل الثاني تناولت فیھ أما 

 سالمجلدور حثین تناولت في المبحث الأول الانتخابیة وعملیات الاستفتاء، قسمتھ إلى مب

الدستوري و دور الناخب في مجال المنازعات الانتخابیة التشریعیة، وتناولت في المبحث 

دور المجلس الدستوري والناخب في المنازعات الانتخابیة الرئاسیة وعملیات  يثانال

.الاستفتاء
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:الفصل الأول

الرقابة على دستوریة القوانین

وفي یصدر أنالقانون قبل أنأيالرقابة السیاسیة تمارس على مشاریع القوانین، إن

وفي ،أثناء تحضیره، یعرض على المجلس الدستوري لیبت في مخالفتھ أو عدم مخالفتھ الدستور

،ھذا الإطار یراقب أساسا مدى احترام ھاتین السلطتین مجال اختصاصھما في حدود الدستور

نین وحریاتھم المحددة في ذالك یتحقق من عدم انتھاك القوانین لحقوق المواطفضلا عن 

.1الدستور

القابضین على السلطة، إلىالرقابة على دستوریة القوانین یعود تحریكھا تارة أنإلا

القابضین على إلىیعود تحریك الرقابة الأحیانھیئة الرقابة نفسھا، وفي اغلب إلىأخرىوتارة 

، أي إلى الذین یسھمون في تحضیر القانون المشكوك في دستوریتھ، لذلك فان مصیر السلطة

.2ذا القانوندستوریة قانون ما، یتوقف في ھذه الحالة على إرادة من یسھم في تحضیر ھ

وبناء علیھ فلا یجوز منح سلطة الرقابة على دستوریة القوانین لھیئة ذات طابع 

سیاسي محض، لان مثل ھذا الجھاز بحكم تكوینھ سیعمل على تغلیب الاعتبارات السیاسیة على 

من الطعن بعدم الأفرادحرمان إلىالرقابة السیاسیة أسلوبالاعتبارات القانونیة، كما یؤدي 

الذي یقلل من ضمانات احترام الدستور وبشكل الأمرجھة محایدة ومستقلة أمامدستوریة القوانین 

فإذا رجعنا إلى المجلس الدستوري من حیث ،3خاص الحقوق والحریات الفردیة الواردة فیھ

تطرق إلى طریقة قویة، أما إذا حاولنا الأن ھذا الجھاز ھیئة ھامة وتأسیسھ و مھامھ لاكتشفنا

نوع من عملھا و كیفیة تعیین أعضاء ھذه الھیئة نجد إشكالیات كثیرة تقودنا بدون شك إلى إقرار 

.الدستوري و فعالیتھ في مجال الرقابة الدستوریةالتحفظ حول أھمیة المجلس 

یتضح مما تقدم أن المجلس الدستوري لا یستجیب للأھداف التي أنشئ من أجلھا، 

سواء بالنظر إلى إجراءات عملھ أو طریقة تشكیلھ، فالمجلس الدستوري ھیئة دستوریة مقیدة عن 

1
.124ص ،2008لبنان، –القانون الدستوري العام، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس نزیھ رعد،-

2
.124المرجع نفسھ، ص -

3
.551، ص 2009نعمان احمد الخطیب، الوسیط في النظم السیاسیة والقانون الدستوري، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، -
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،  وتأثیر التشكیلة السیاسیة للمجلس الدستوري على )المبحث الأول(طریق إجراءات الرقابة 

).المبحث الثاني(تي یمارسھافعالیة الرقابة ال

:المبحث الأول

ة الدستوریةالرقابفي مجال المجلس الدستوري تدخلآلیات 

یظھر المجلس الدستوري الجزائري قوي بطریقة إنشاءه و المھام المسندة إلیھ، فقد 

لكن إذا رجعنا إلى قواعد ،1أنشئ بموجب نص دستوري، و كلف بمھام واختصاصات جوھریة

علمھ یتبین أنھ لا یمتلك مباشرتھا من تلقاء نفسھ، الأمر الذي یعني تقییده في أداء اختصاصھ  

، فنجد النصوص القانونیة المعنیة بالرقابة صادرة  عن كل من السلطتین 2ربموجب آلیات الإخطا

رة و مجالات واسعة لممارسة التنفیذیة و التشریعیة، مما یتیح لھذه المؤسسة إمكانیات كثی

و في ھذا الصدد یمارس المجلس نوعین من الرقابة، إحداھما إجباریة و أخرى .اختصاصھا

حیث الزمان لكن بشرط أن یتم اختیاریة، كما قد تكون سابقة أو لاحقة فھي غیر محددة من

اره بذلك،  و ھذه ھي نقطة ضعف ھذا الجھاز، مما یؤثر علیھ سلبا مع ضیق نظام الإخطار، إخط

و ھذا بشھادة العدید من المحللین، نظرا للعدد المحدود للجھات التي تتمتع بھ، بحیث نجد ذلك 

ینقص من فعالیتھ و قوتھ كما یعمل على تقیید نشاطاتھ، إذا أنھ لا یتحرك من تلقاء نفسھ و إنما

بناءا على إخطار، كما لا یمتد ھذا الحق إلى الأفراد للدفاع عن حقوقھم و حریاتھم، التي أعترف 

.الدستورلھم بھا

منإذا دور المجلس الدستوري من خلال جمیع مراحل المنازعة  الدستوریة،یظھر

جلس الدستوري من خلال و تقیید رقابة الم).المطلب الأول(حیث إخطاره و تدخلھ بقوة القانون 

.)المطلب الثاني(عملھ اتإجراء

1
، الصادر في الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة 1996نوفمبر سنة 28مصادق علیھ في استفتاء ، ال1996من دستور 165و 163نص المادتین -

.76، العدد 1996دیسمبر 8الدیمقراطیة الشعبیة المؤرخة في 
2

-jean PASCAL, la saisine de conseil constitutionnel, L.G.J. Paris, 1999, pp 30- 31.
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:المطلب الأول

.إخطار المجلس الدستوري وحالات استشارتھ و تدخلھ بقوة القانون

، فیمارس رقابة 2، إلى جانب الرقابة السابقة1ةیمارس المجلس الدستوري رقابة لاحق

مزدوجة على دستوریة القوانین مما یوحي بتمتع الحقوق و الحریات العامة بحمایة واسعة، غیر 

أن الحقیقة  غیر ذلك فالھیئات المخولة حق الإخطار محدودة جدا كما أن ازدواجیة ممارسة 

ود الدستور المجلس الدستوري للرقابة غیر فعالة و معنى ھذا أن میكانیزم الإخطار یخضع  لحد

حدد الدستور أیضا الحالات التي یستشیر فیھا رئیس الجمھوریة ،)الفرع الأول(من حیث الزمن 

).الفرع الثاني(المجلس الدستوري و المواضیع التي یتدخل فیھا ھذا الأخیر بقوة القانون 

:الفرع الأول

.إخطار المجلس الدستوري

جھات إلىیعودالذيالإخطار،وھوأساسيبضابطالدستوريالمجلسعملیرتبط

 ما أنالأمة غیرمجلسورئیسالوطني،الشعبيالمجلسرئیسالجمھوریة،رئیسوھيسیاسیة

:صورتینیأخذالإخطارأنھوتوضیحھیجب

یكون1996لعامالدستوريالتعدیلمن165/2،3للمادة وفقا:إلزاميإخطار

منالداخلي لكلوالنظامالعضویة،القوانین في حصرامحددةحالات في إلزامیاالإخطار 

لذلكوتبعا.لرئیس الجمھوریةتحدیداالمھمةھذهوتسندالأمة،مجلسوالوطنيالشعبيالمجلس

صدورقبلتتم سابقة وھي رقابةالنصوص،ھذه على مطابقةرقابةیمارسالدستوريفالمجلس

علیھایصادقأنبعدوجوبافیھایبدي رأیھأنالدستوريالمجلس على یجبإذوإلزامیةالقانون،

وروحا، نصا الدستور مع الإخطارالنص محلتطابقتشترطضیقةرقابةوھيالبرلمان،

.3بھالبنیويارتباطھانتیجةالدستور مع متجانسة قانونیةمنظومةوجودلضمان

1
.، على انھ یفصل المجلس الدستوري في دستوریة المعاھدات والقوانین1996من دستور 165جاء في الفقرة الأولى من المادة -

2
....تنص على انھ یفصل المجلس الدستوري إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفیذ1996من دستور 165نفس المادة -

3
، مركز مجلس الأمة في النظام الجزائري، أطروحة لنیل دكتوراه في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق والعلم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعةعقیلة خرباشي-

.267–266، ص 2010العقید لحاج لخضر بباتنة، 
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الدستوري بحریةالمجلسبإخطارالمخولةالجھات تتمتع حیث:اختیاريإخطار

یقومالحالةوفي ھذهالتنظیمات،والعادیةوالقوانینبالمعاھداتیتعلقفیماعدمھامنالإخطار

منالتنفیذحیزالنص القانونيدخول على سابقة دستوریةبرقابةإخطارهإثرالدستوريالمجلس

المجلسیبدوعندئذوبموجب قرار،التنفیذحیزالدخول على لاحقة برقابةأورأي،خلال

 لكافة ملزمةالدستوريالمجلسآراء وقراراتتعدالحالتین كلتا قضائیة، وفيكسلطةالدستوري

طعن.لأيوالإداریة، وغیر قابلةوالقضائیةالعمومیةالسلطات

رئیس إلىتوجھبرسالةیتمأنیجباختیاریا،أوإلزامیاالإخطارأكانوسواء

اتخاذفیھ أورأیھلإبداءالدستوريالمجلس على عرضھالمرادبالنصترفقالدستوري،المجلس

بدایةفیھ یشكلالمبینوالتاریخ،باستلامھاإشعارویسلمالإخطاررسالةوتسجلبشأنھ،قرار

 لا مغلقة، جلسة في یتمالذيالدستوري المجلسلتداولالمخصصالعشرین یوما،أجلسریان

.1الأقل على أعضائھمن  سبعة بحضورإلا مسألة أیة في فیھایفصلأنلھیصح

حدد الدستور الجھات التي یحق لھا إخطار المجلس الدستوري سواء تعلق الأمر 

جعل المؤسس ، )أولا(ممارسة الرقابة الدستوریة بممارسة رقابة المطابقة للدستور أو فیما یتعلق ب

لاحقة، حیث لا یمكن أن یفلت قانون ما من بینما الرقابة الدستوریة سابقة ورقابة المطابقة سابقة 

الرقابة إلا أن الرقابة تبقى غیر فعالة رغم ھذه الازدواجیة في ممارستھا بسبب عدم تقیید 

).ثانیا(الإخطار من حیث الزمن 

.محدودیة جھات الإخطار:أولا

قد أسند المؤسس الدستوري الجزائري بحكم تأثره بالنظام المركزي للرقابة و

الدستوریة، سلطة إخطار المجلس الدستوري إلى جھات دستوریة محددة، حیث یقتصر حق 

).2(، بحیث استبعد الأفراد من ممارسة ھذا الحق )1(الإخطار على ھیئات سیاسیة محدودة جدا 

1
.268–267عقیلة خرباشي، المرجع السابق، ص -
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:طار على ھیئات سیاسیة محدودة جداخاقتصار حق الإ-1

قبل من1963على غرار دستور 1989یخطر المجلس الدستوري في ظل دستور 

امتد حق الإخطار في ظل دستور ،1الوطنيرئیس الجمھوریة أو من قبل رئیس المجلس الشعبي 

بذلك قد أقصى السلطة ، یكون المؤسس 2بعد إنشاء مجلس الأمة إلى رئیس ھذه الھیئة1996

عدم الإنصاف تجاه السلطات و،3القضائیة من التمتع بھذا الحق، فخلق نوع من عدم التوازن

الثلاث مقارنة بحق التعیین في ھذه الھیئة بحیث أن السلطات الثلاث ممثلة في المجلس الدستوري 

مقارنة بالحق ، ینحصر حق الإخطار إذن في ثلاث ھیئات سیاسیة فقط4و لو بشكل غیر عادل

.ذاتھ بالنسبة للمجلس الدستوري الفرنسي

من قبل رئیس الجمھوریة أو 61یخطر المجلس الدستوري الفرنسي بمقتضى المادة 

الوزیر الأول أو رئیس الجمعیة الوطنیة  أو رئیس مجلس الشیوخ ، و ھي ھیئات سیاسیة 

حق الإخطار إلى ھیئات أخرى و إلى ، عرف الدستور تعدیلات أفضت إلى توسیع5محضة

.الأفراد

نائبا أو )60(تین لس 1974وري الذي أجري في أكتوبر یمكن بمقتضى التعدیل الدست

من 61ل عل أحكام المادة اقتصر ھذا التعدی، شیخا إخطار المجلس الدستوري)60(ستین 

مطابقة الالتزامات الدولیة للدستور من ھذا المتعلقة برقابة 54بحیث استثنیت المادة الدستور،

قابة د حق الإخطار أیضا بالنسبة لرتیم، لكي1992جوان  25قي  أخراجري تعدیل .التعدیل

ستین شیخا، یمكن  أن یكون الإخطار بموجب ستین نائبا والىإلىدستوریة الالتزامات الدولیة،

1
یفصل المجلس الدستوري في  َ:64، العدد 1963سبتمبر 10، الصادر في الجریدة الرسمیة المؤرخة في الجزائري1963من دستور 64تنص المادة -

1989من دستور 156وتنص كذلك المادة  َ.دستوریة القوانین والأوامر التشریعیة بطلب من رئیس الجمھوریة أو رئیس المجلس الشعبي الوطني
یخطر رئیس الجمھوریة أو رئیس المجلس الشعبي الوطني المجلس  .9ََ، العدد 1989ة في أول مارس الجزائري الصادر في الجریدة الرسمیة المؤرخ

  َ.الدستوري
.420و419، ص 1990انظر كذلك سعید بوالشعیر، النظام السیاسي الجزائري، دار الھدى، عین ملیلة، الجزائر، سنة 

2
  َ.أو رئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئس مجلس الأمة، المجلس الدستوريیخطر رئیس الجمھوریة  َ:1996من دستور 166تنص المادة -

3
ة علي بوبترة، ضوابط الرقابة على دستوریة القوانین في ظل ممارسات المجلس الدستوري الجزائري، مجلة الفكر البرلماني، العدد الخامس، سن-

.57، ص 2004
4

  َ.واثنان تنتخبھما المحكمة العلیا من بین أعضائھا... َ:مایلي1989من دستور 154جاء في المادة -
5

- louis FAVOREU, les cours constitutionnelles, 2 éditions, P. U. F, Paris, 1992, p 89.
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خطار بموجب ستون رسالة مستقلة بعضھا رسالة واحدة تحمل ستون توقیعا، و یمكن أن یتم الإ

.1عن البعض

الأفراد من إخطار المجلس الدستوري ،2008جویلیة 23مكن أخیرا تعدیل 

، عن طریق الدفع أمام الجھات القضائیة و تقوم محكمة النقض أو 2الفرنسي بطریقة غیر مباشرة

3.الدستوريمجلس الدولة حسب الحالة بإحالة الطعن إلى المجلس

یمكن إذن للأقلیة البرلمانیة، أي للمعارضة  بمقتضى التعدیل الذي أجري على 

الدستور الفرنسي أن تخطر المجلس الدستوري، و إذا كان مفھوم المعارضة لیس دقیقا إذ یمكن 

ث ذلك في العدید من المناسبات، دقصور قیام جزء الأغلبیة بإخطار المجلس الدستوري، كما ح

1974و في )IVG(بالنسبة للقانون المرخص للإیقاف الإرادي للحمل  1975مثلا في 

بالنسبة لقانون المالیة التكمیلي المتعلق 1996، و في البیولوجیاتبالنسبة لقانون أخلاقیات 

.بالمحاربین القدامى

التعدیلحسب ھؤلاء ھذا یفتحإذات بعض الكتاب،نتقادلا یخلوا ھذا التعدیل من ا

.4التشریعيتافھة، الغرض منھا عرقلة العمل لأسبابالكثیرة للإخطاراتالمجال 

، توسیع الإخطار2008رنسي قبل تعدیل من الكتاب الفالأخراقترح بالمقابل البعض 

ار المجلس الدستوري، البرلمانیة بإخطالسماح للمجموعات المعارضة بصورة فعلیة، وذلك بإلى

اب وخمسة عشر عضوا بالنسبة وتتكون ھذه المجموعات من عشرین نائبا بالنسبة لغرفة النو

5.الشیوخلمجلس

1
- Henry ROUSSILLON, le conseil constitutionnel, 4 édition, Dalloz, Paris, 2001, P 29.

2
-François-Xavier MILLET, l’exception d’inconstitutionnalité en France ou L’impossibilité du souhaitable ?, R .D.N° 5,

2008, pp, 1305 – 1332.
3

- ART – 61- 1 de constitution Français de 1958:<< lorsque, à l’occasion dune instance en cours devant une juridiction,
il est soutenu qu’une disposition législatives port attient aux droit et libertés que la constitution garantit, le conseil
constitutionnel peut être saisi de cette de cette question sur renvoi du conseil d Etat ou de la Cour de cassation qui se
prononce dans un délai détermine les conditions d’application du présent article >>.
4
- Loïc PHILIP, Le développement du control de constitutionnalité et Accroissement des pouvoirs du juge

constitutionnel, R.D.P, 1983. p 402.
5

- Henry ROUSSILLON, Le Conseil Constitutionnel, OP, CIT, p 30.
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رقابة ا یتعلقالجزائري وجوبا فیمالدستوريیخطر رئیس الجمھوریة المجلس 

لمتعلق بالمجلس المھمة بمقتضى القانون العضوي ابینما یكلف بھذه 1،دستوریة القوانین العضویة

2.الدستوريالمجلس الذي یحیل القوانین إلىالدستوري الفرنسي الوزیر الأول

خلي لكل غرفة الدابالنظامیخطر أیضا رئیس الجمھوریة وجوبا المجلس الدستوري 

الفرنسي ھذه المھمة من الدستوريجعل القانون العضوي المتعلق بالمجلس 3،من البرلمان

لو منحالأحسنكان من .الداخليھاامرئیس كل غرفة بالنسبة لنظاختصاص 

لي للغرفة یترأسھا، كل غرفة بالنسبة للنظام الداخص إخطار لرئیسالدستور الجزائري اختصا

وخاصة أن كل من رئیس المجلس الشعبي باعتبار أن النظام الداخلي لا یخضع لعملیة الإصدار،

، لا الأخرىیتمتعان بحق إخطار المجلس الدستوري بالنسبة للقوانین الأمةالوطني ورئیس مجلس 

بالنسبة  الأمرور لوساطة رئیس الجمھوریة في ھذا المجال وكذا الدستاختیاریمكننا تفسیر 

.الدستورحاماعتبار رئیس الجمھوریة إطارفي  إلاالعضویة، للقوانین

من حق تحریك الرقابةاستبعاد الأفراد-2

الشعبیةر ھي الاعتراف بالدعوى ضمانة للدستوأحسنأنكلسن اعتبر

« Action populaires ر ظالمحكمة الدستوریة للنأمامرفع الدعوى للإفرادبالسماح ، «

تفاقم إلىیؤدي لأنھره ظھذا الحل الخطیر في نأخرى، ینتقد الكاتب من جھة القوانینفي صحة 

4.، الذي یقترح حلولا أخرىىالدعاو

منح كل السلطات العمومیة المكلفة بتطبیق القاعدة القانونیة والتي نكلسیقترح 

المحكمة الدستوریة، أو منح ھذا الحق لبعض أمامتراودھم شكوك في صحتھا، حق الطعن 

ضرورة تقریب الكاتبالقضائیة كما یرى الھیئاتمیة فقط أو جعلھ مقتصرا على االسالھیئات

1
صة للقوانین العضویة بموجب الدستور، یشرع إضافة إلى المجالات المخص:"على ما یلي1996من دستور 123تنص الفقرة الأولى من المادة-

تنظیم السلطات العامة وعملھا، نظام الانتخابات، القوانین المتعلقة بالأحزاب السیاسیة، القوانین المتعلقة :البرلمان بقوانین عضویة في المجالات الآتیة
."متعلق بالأمن الوطنيبالإعلام، القانون الأساسي للقضاء، القانون المتعلق بالمالیة،  والقانون ال

2
- Bertrand MATHIEU et Michel VERPEAUX, Contentieux Constitutionnel des droits Fondamentaux, L. G. D. J, Paris,

2002, p 191.
3

، 2سیة والانتخابات، مجلة إدارة، عدد عبد المجید جبار، الرقابة الدستوریة للقوانین العضویة ورأیا المجلس الدستوري المتعلقان بقانوني الأحزاب السیا-
.78، ص 2000سنة 

4
- Hans KELSEN, la garantie juridictionnelle de la constitution, la justice constitutionnelle, R.D.P, 5 édition, Paris, 1928,

p 245.
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، بحیث یتم السماح لكل طرف في الدعوى العادیة الشعبیةوى المحكمة بالدعإلىالحق في اللجوء 

المؤسسة -حكم قضائي أو قرار إداري–تصرفات السلطات العامة إثارة الطعن ضد ، الإداریةأو 

 ما، إنالأفرادغیر مشروع، ولا یعد بطعن مباشر من قبل تنظیمعلى قانون غیر دستوري أو 

.تدخل المحكمة الدستوریةلإثارةطریقة غیر مباشرة ب

إخطار المجلس الدستوري الجزائري على غرار نظرائھم الفرنسیین یمكن للأفراد لا            

ھؤلاء مثل عدم منحموقف المؤسس منآنذاكالفرنسیینوبرر ،2008قبل تعدیل الدستور في 

ون الكیدیة من جھة وفتح الباب أمام الطع،خوفھ من تضخم عدد الطعون من جھةتھذا الحق، ب

1.أخرى

للرقابة على دستوریة القوانین في فرنسا، التي لا تالشدیدة التي وجھنظرا لانتقادات

م تعدیل الدستور لتكریس حق ھؤلاء في للأفراد من إخطار المجلس الدستوري، تیسمح فیھا 

وق وحریاتھم المضمونة یمس حققانونن الدستوري بطریقة غیر مباشرة، بشأإخطار المجلس

الذي باء 1990لعام الدستوريشروع التعدیل مبعث ـ إعادة في یعد ھذا التعدیلفي الدستور،

.2008إلا في بالفشل لمرتین فلم یلقى نجاحا 

وھو المواطنینأمامالرقابة 1990الدستوري الفرنسي في التعدیلفتح مشروع 

3.الألمانیةوالفیدرالیة 2،ة، كالمحكمة الدستوریة النمساویالأوربیةى من المحاكم فالنموذج المستو

رقابة عن طریق الدفع، فلا یمكن 1993و 1990یتضمن مشروعي التعدیل لعامي 

قرر لھ ذلك بطریقة غیر مباشرة، تیإنماالمجلس الدستوري ویخطره، إليللفرد أن یلجأ مباشرة 

إداریةأمالنزاع، عادیة المحكمة التي تنظرأمامفیمكن للمتقاضي أن یتمسك بعدم دستوریة قانون 

أوطبیعي م دستوریة لكل فرنسي أو أجنبي دبعیثبت حق الدفع ).محاكم الجنایات باستثناء( 

واقع على لإعدادبعدم الدستوریة یثیر الدفعأنمعنوي عام أو خاص یكون طرفا في نزاع، فلھ 

یخرج من مجال الرقابة عن طریق لقانون محل التطبیق على النزاع، من قبل االأساسیةحقوقھ 

1
.41-40، ص 2004، 4تطورا لرقابة الدستوریة في الجزائر والعوائق التي تحول دون فعالیتھا، مجلة الحقیقة، العدد ، عمار عباس -

2
:انظر بشأن ھذه المحاكم-

Louis FAVOREAUX, Les Cours constitutionnelles, 2 édition, P.U.F, Paris, 1992
3

- Jean – Claude BEGUIN, le control de la constitutionnalité des lois en République Fédérale d’Allemagne, Paris, 1982.
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أنالتشریعي، رغم الإجراءالمسائل المتعلقة بالعیوب التي تلحق ،)الرقابة اللاحقةأي(الدفع

من مجال الرقابة أیضاالحریات، یخرج على الحقوق واعتداءفي حد ذاتھا تعد الإجراءاتمخالفة 

والقوانین التي تم 1،والتنظیمالاختصاصات بین القانون بتوزیععن طریق الدفع المسائل المتعلقة 

الدفع باعتبارحق إثارة الدفع من تلقاء نفسھ أیضالقاضي لیمنح 2.اعتمادھا عن طریق الاستفتاء

3.العامالنظامم الدستوریة من دبع

حیث السابقة،وجھ أساسا للرقابةنتقاد المفي الاتعدیل،لاتتمثل الحجة المقدمة لتبریر 

فیبقي دائما تحریك الرقابة البرلمانیة،الأقلیةإليد رقابة غیر مكتملة رغم توسیع الإخطارتع

من فیما المجلس الدستوري بتضاالھیئاتفیمكن ألا تخطر أي تلك صرا على ھیئات سیاسیة،مقت

للأفراد الذین الإخطارھو منح حقھذا الموقف السلبي،أمامفالحل الوحید بینھا لأي اعتبار كان،

4.حریاتھمیمس حقوقھم وقانونفي منازعة دستوریةلا یترددون

كان لا یمكن فإذا،الدیمقراطیةالمجلس الدستوري على فكرة إخطارفي  الأفرادیتأسس حق

القانون بطریقة إعدادة إعطاء الشعب سلطأخرىولا یمكن من جھة التمثیل،إلغاءتصور 

رقابة العملیة التشریعیة التي یمارسھا بحقللمواطنین الاعتراففبالمقابل یمكن مباشرة،

فحمایة الحقوق صوت علیھا ھؤلاء،عة دستوریة القوانین التيمنازبمنحھم حقممثلوھم،

یعود للمواطنین إنما ھي مھمة وحقیفة الممثلین ظوفھي لیست یمكن تفویضھ،والحریات لا

5.أنفسھم

1
- Dominique ROUSSEAU, Droit de contentieux constitutionnel, 3 édition, Paris, 1993, p 68.

2
- Henry ROUSSEAU, le conseil constitutionnel, op, cit, p 108.

3
- Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op, p 68.

4
- Henry ROUSSILLON, LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, op, p 103.

5
- Henry ROUSSILLON, OP, P 104.
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عدم تقیید الأخطار من حیث الزمن:ثانیا

أن تحیل النصوص القانونیة للبث المجلس الدستوري،لإخطارالمؤھلة للھیئاتكن یم

من 165المادة وھذا طبقا لأحكام بعد دخولھا حیز التطبیق،أوتصبح قابلة التنفیذ أنا قبل فیھ

1996.1دستور 

إذیخضع لحدود الدستوریة من حیث الزمن،الإخطار لاھذا أن میكانیزم ىومعن

مجمل ھذه النصوص أنوقت بحیث أيیمكن للسلطات المعنیة أن تحرك الرقابة الدستوریة في 

الإخطار،التي یتم فیھا للآجالعدم تحدید الدستور أنبعد نفادھا، كما أوبھا قبل طریخأنیمكن 

وقت ومھما أيي في تورالقوانین الساریة المفعول یمكن عرضھا على المجلس الدسأنیفھم من 

فقد دلت وفي الواقع2النصوص الصادرة قبل وضع الدستور، كان تاریخ نفاذھا بما فیھا

للمجلس الدستوري، انھ راقب دستوریة القوانین، قبل وبعد دخولھا حیز العملیةالممارسة القانونیة 

حالة ) 30(السابقة واللاحقة، حیث أن من ضمن وبالتالي فقد حاول الجمیع بین الرقابیتین، التنفیذ

حالات تتعلق بالرقابة )06(حالة على المجلس الدستوري نجد ستةالمالقوانینمرتبطة بمراقبة 

.توریة الوانین التي لم تدخل حیز التطبیقعلى دسالسابقة

ذلك لا أنإلاما یمكن ملاحظتھ ھو ارتفاع نسبة الطعون في إطار الرقابة السابقة،  

المجلس الدستوري الفترة التي تسبق دخول النص لإخطارعتقاد بتفضیل الجھات المؤھلة یفي الا

من الدستور، 156واضحا من خلال نص المادة ، ذلك أن المؤسس الدستوري كان التنفیذحیز 

3.القوانین العضویة والداخلیة لغرفتي البرلمان قبل نفاذھاإحالةوإلزامیة أسبقیةأكد عن أین

على فعلیة الرقابة الدستوریة، ارتأینا ان نتطرق وبخصوص زمن الإخطار ومدى تأثیر اتساعھ

، ) 01(مةاالعتالوقائیة في ضمان الحقوق والحریانقص فعالیة الرقابة السابقة إليفي ھذا الفرع 

.)2(العامةوالحریاتوفشل الرقابة اللاحقة الاحتیاطیة في ضمان الحقوق

1
إما برأي قبل أن ...ري، با لإضافة إلى الاختصاصات یفصل المجلس الدستو:"، على انھ1996من دستور 165جاء في الفقرة الأولى من المادة -

."تصبح واجبة التنفیذ، أو بقرار في الحالة العكسیة
2

.40–39، ص 02طھ طیار، المجلس الدستوري الجزائري، تقدیم وحوصلة لتجربة قصیرة، مجلة الإدارة، الجزائر، العدد -
3

رقابة على دستوریة القوانین، مجلة النشاط العلمي لمخبر القانون العام، معھد العلوم القانونیة نصر الدین طیفور، القاصي الإداري الجزائري وال-
.40، ص 1995، سنة 1والإداریة، جامعة سیدي بلعباس، عدد 



الرقابة على دستوریة القوانین الفصل الأول

21

نقص فعالیة الرقابة السابقة في ضمان الحقوق والحریات العامة-1

یتدخل لممارسة اختصاصھ الرقابي في مراحل تكوین أنیمكن للمجلس الدستوري

ولقد استعمل 1.وجھأكملعلى  ئھاوأدآلیة تحریكھا تسھل من مھمتھأنالقاعدة القانونیة، ذلك 

السابقة، یعني  ةیصبح القانون واجب التنفیذ بدلالة على الرقابأنالمؤسس الجزائري تعبیر قبل 

بعد التصویت على القانون وقبل في المرحلة ماأيیتم خلال إجراءین، أنیجب أن الإخطارھذا 

الذي تم قبل التصویت النھائي على أن رفض الإخطارالفرنسي إصداره، فلقد للمجلس الدستوري

2.القانون

الرقابة السابقة على إطار اره في إخطجلس الدستوري الجزائري عناستقر اجتھاد الم

القانون قد أنالتأكد من بعد ، مطابقة القوانین العضویة للدستورورقابة القوانین العادیةدستوریة 

.افقة علیھ من قبل غرفتي البرلمانتم المو

المتضمن من القانون...حول دستوریة المواد ...الأمةرئیس مجلس إخطاربناءا على "

الوطني نظام التعویضات و التقاعد لعضو البرلمان الموافق علیھ من طرف المجلس الشعبي 

"بتاریخالأمةعلیھ من قبل مجلس والمصادق...بتاریخ ...3

، المعروض على المجلس الدستوري الانتخاباتبنظامالقانون العضوي المتعلق ...أناعتبارا«

من الدستور، وحصل )الثانیةالفقرة (119د مراقبة مطابقتھ للدستور، قد تم تقدیمھ وفقا للمادة قص

في  الأمةومصادقة مجلس ..تاریخ.جلستھ المنعقدة في الوطني فيعلى مصادقة المجلس الشعبي 

"جلستھ المنعقدة بتاریخ  ....4

1
.1989من دستور 155تقابلھا الفقرة الأولى مكن المادة 1996من دستور 165الفقرة الأولى من المادة -

2
- Guillaume DRAGO, Contentieux Constitutionnel Français, 2 éditions, P.U.F, Paris, 2006, p 367.

-
3

،12، 11و 7إلى 4حول دستوریة المواد من 1998یونیو سنة 13الموافق 1419صفر عام 18مؤرخ في 98/م. د /ق.ر/04رأي رقم 
.07، ص 43، العدد 1998یونیو سنة 16التعویضات والتقاعد لعضو البرلمان، الجریدة الرسمیة المؤرخة من القانون المتضمن نظام 23و14،15

4
، یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل 2004فبرایر سنة 5الموافق 1424ذي الحجة عام 14مؤرخ في 04/د.م/ع.ر/01رأي رقم -

والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للدستور، 1997مارس سنة 6الموافق 1417شوال 27المؤرخ في 07–97والمتمم للأمر رقم 
.14، ص09، العدد 2004فبرایر سنة 11الجریدة الرسمیة المؤرخة في 
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منع التشریع المخالف إليتھدف ى دستوریة القوانین رقابة تعتبر الرقابة السابقة عل

منع صدور قانون مخالف أي، الإصداروقف عملیة اكتمالھ واكتسابھ لصفة التشریع تللدستور من

1.للدستور

تتخذ الرقابة السابقة 2،دستوریةالرقابة السابقة تفادي تطبیق قوانین غیر من مزایا

)ب(رقابة اختیاریة وإما)ا(وجوبیھرقابة إمافي الدستور الجزائري مظھرین 

:الرقابة السابقة الوجوبیة/ا

الھیئاتتخضع بعض القوانین إجباریا لرقابة المجلس الدستوري، فیتوجب على 

اعتبرتالنفاذ وإلاح تلك القواعد واجبة تصب أنتقوم بعرضھا علیھ قبل أنالمخولة حق الإخطار

.غیر دستوریة لعیب في الإجراء

ل الداخلي لكوالنظامتتمثل القواعد الخاضعة للرقابة الوجوبیة في القوانین العضویة 

العام الأمینعن طریق 3من قبل رئیس الجمھوریةمن غرفتي البرلمان، ویكون الإخطار

إذتجاه ذاتھ الذي اتجھ المؤسس الفرنسي، المؤسس الجزائري قد اتجھ ایكون بذلك 4،للحكومة

إصدار القوانین لا یمكن أن یتم ھمن الدستور الفرنسي على ان46من المادة الأخیرةتنص الفقرة 

5.رصرح المجلس الدستوري بمطابقتھا للدستوالعضویة إلا بعد أن ی

عن ممارسة ھذه لوجوبيابالإخطاریخص امتناع الھیئة المكلفةیطرح سؤال فیما 

إذا امتنع رئیس الجمھوریة عن أي6ھل یلتزم المجلس الدستوري بالإخطار الذاتي،،المھمة

ھل سیتولى ذلك رئیس المجلس الشعبي حالات التي یلزمھ المؤسس بذلك،الإحدىبشأن إخطاره

من غیر رئیس الإخطارالوطني أو رئیس مجلس الأمة؟ یستبعد الاحتمال الثاني فإذا ورد 

1
محمد محمود .128محمد رفعت عبد الوھاب، القانون الدستوري و المبادئ الدستوریة العامة، منشاة المعارف، الإسكندریة، دون تاریخ النشر، ص -

.155، ص 1986، منشاة المعارف، الإسكندریة، 1979المصري وعبد الحمید ألشواربي، دستوریة القوانین في ضوء أحكام المحكمة  الدستوریة العلیا 
2

.155، ص 1995احمد فتحي سرور، الشرعیة الدستوریة وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، سنة-
3

ریة یبدي المجلس الدستوري بعد أن یخطره رئیس الجمھوریة رأیھ وجوبا في دستو:"1996من دستور 165نص الفقرتان الثانیة والثالثة من المادة -
كما یفصل المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، حسب .القوانین العضویة بعد أن یصادق علیھا البرلمان

."الإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة
4

یحدد 1990أكتوبر سنة 17الموافق 1411یع الأول رب28المؤرخ في 321-90من المرسوم الرئاسي رقم 23تنص الفقرة الأخیرة من المادة -
.45، العدد 1990أكتوبر 17أجھزة رئاسة الجمھوریة وھیاكلھا، ویضبط اختصاصاتھا وكیفیة تنظیمھا، الجریدة الرسمیة المؤرخة في 

5
- Dernier alinéa de l’article 46 de constitution Français de 1958 : « les lois organiques ne peuvent être promulguées

qu’après déclaration par le conseil constitutionnel de leur conformité à la constitution. »
6

- Henry ROUSSILLON, OP, p 32.



الرقابة على دستوریة القوانین الفصل الأول

23

الأولالاحتمال أماالمجلس الدستوري غیر مستوفیا للشروط الشكلیة، الجمھوریة فسیعتبره

دستوري بقوة القانون، ولم فالدستور حدد على سبیل الحصر الحالات التي یتدخل فیھا المجلس ال

، یبقى إذا يجوبالوتنع فیھا رئیس الجمھوریة عن الإخطارترد من بینھا الحالات التي یم

یعرض على رقابة المجلس الدستوري وھذا بالنسبة أنالتصرف غیر قابل للنفاذ ومنعدما إلى 

.للقوانین العضویة والنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان

الرقابة السابقة الوجوبیة العدید من القوانین لرقابة المجلس إطارفي  حظیت

القدر القلیل وغیر المعتبر من الحقوق أنالدستوري مقارنة بالرقابة السابقة الاختیاریة كما 

ممارستھ بالخصوص  بمناسبةوالحریات التي كانت موضوع حمایة المجلس الدستوري كان 

1.للرقابة الوجوبیة

جلس نا حدود المنین العضویة لم تصدر بعد، وتظھر ھبعض من القواھنالك 

الأخرىھذه القوانین و القوانین إصدارالسلطات المختصة من إجبارالدستوري بحیث لا یمكنھ 

.المتعلقة بحمایة الحقوق والحریات

الرقابة السابقة الاختیاریة -ب

یمارس المجلس الدستوري رقابة سابقة اختیاریة فیما یتعلق بالمعاھدات والقوانین 

الثلاث المخولة ھذا الھیئاتإحدىفي ھذه الحالة من قبل ویكون الإخطار2والتنظیمات،العادیة 

مجلس الأمة، رئیسي المجلس الشعبي الوطني أوالحق، المتمثلة في رئیس الجمھوریة أو رئس

على خلاف الرقابة 3لك التصرف،لى ھیئة معینة بالنسبة لذاك أو لذمختصرا عفلا یكون الإخطار

.على رئیس الجمھوریةحق الإخطارالوجوبیة التي یقتصر فیھا

1
.منھا الإخطارات المتعلقة بالتعدیل الدستوري-

2
یفصل المجلس الدستوري بالإضافة إلى الاختصاصات التي خولھا إیاھا صراحة أحكام :"الجزائري1996من دستور 165الفقرة الأولى من المادة -

."أخرى في الدستور، في دستوریة المعاھدات والقوانین والتنظیمات، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفیذ أو بقرار في الحالة العكسیة
3

."رئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس مجلس الأمة، المجلس الدستوريیخطر رئیس الجمھوریة أو :"من دستور أعلاه166نص المادة -
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والالتزامات الدولیة نالقوانیدستوریةمارس في فرنسا رقابة سابقة اختیاریة على ت 

أورئیس الجمعیة الوطنیة أو رئیس مجلس الشیوخ أومن قبل رئیس الجمھوریةالإخطارویكون 

1.شیخاون تس أوون نائب تمن قبل سأوالأولالوزیر 

خطار الثلاثین یوما كحد یمكن أن یتجاوز الأ، لكن لاللإخطارمیعاد أيیوجد  لا              

لإصدار القانون ن رئیس الجمھوریة لدیھ أجل ثلاثین یوما لأ أقصى بالنسبة للقوانین العادیة،

مداولة ثانیة بشأن القانون إجراءلم یطلب رئیس الجمھوریة إذا،وھذا 2إیاهمن تاریخ تسلمھ بتداءا

،إقرارهویكون الطلب ھذا في غضون الثلاثین یوما الموالیة لتاریخ صوت علیھ البرلمان،الذي

یؤدي إخطار المجلس 3ن،لرئیس الجمھوریة لإصدار القانوحدود الأجل الممنوح فيأي 

التي،حتى یفصل المجلس الدستوري في الأمر خلال الآجال توقیف أجل الإصدارإلىالدستوري 

4.حددھا لھ الدستور

قد لا تكون تلك التي یتم الأساسیةالتي یظھر فیھا القانون یمس الحقوق اللحظةإن 

تطبیقھ على حالة خاصة، لذا یجب أن تمارس الرقابة أثناءذلك یظھر اإنمفیھا إعداد القانون، 

5.على دستوریة القانون في ھذه الفطرة أي بعد دخولھ حیز النفاذ

الھیئات من إمكانیة الرقابة، لامتناع نھا تقللأیضا الرقابة السابقة الاختیاریة بكوتنتقد

6.عن استعمال ھذا الحقالمخولة حق الإخطار

ا تعتبر ، لذاختیاریةسابقة  إخطاراتخمس إلابالفعل لم یسجل المجلس الدستوري 

ك سریان قانون غیر دستوري، فتعتبر بذلك الرقابة اللاحقة احتیاطیة، رادالرقابة اللاحقة وسیلة لت

إلا إن التجربة أثبتت فشل ھذه الرقابة بالشكل الذي تمارس بھ، في ضمان الحقوق والحریات 

.العامة

1
- Alinéa 2 de l article 61 :* Aux même fins les lois peuvent être déférées au conseil constitutionnel, avant leur

promulgation par le président de République, le premier ministre, le président de l Assemble national, le président
Senat OU Soixante députes ou soixante sénateurs,

2
."یوما، ابتداء من تاریخ تسلمھ إیاه)30(یصدر رئیس الجمھوریة القانون في اجل ثلاثین:"1996من دستور 126الفقرة الأولى من المادة -

3
یمنكن لرئیس الجمھوریة أن یطلب إجراء مداولة ثانیة في قانون تم التصویت علیھ في غضون الثلاثین یوما الموالیة :"من دستور أعلاه127المادة -

."لتاریخ إقراره
4

.من دستور أعلاه126المادة -
5

- Dominique ROUSSEAU, Pur une cour constitutionnelle, R.D.P, 2002, p 374.
6
- w – LAGGOUNE, la conception du control de constitutionnalité en Algérie, Revue N 1. 2000. p19.
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.فشل الرقابة اللاحقة الاحتیاطیة في ضمان حقوق والحریات العامة-2

د قد تعھ1.یدخل القانون حیز التطبیقأنتلك الممارسة بعد یقصد بالرقابة اللاحقة 

الھیئاتمكن في إطار الرقابة الممارسة من قبل ، یقضائیة عادیة أم خاصة ئةھذه الرقابة إلي ھی

یدفع بعدم دستوریة أن...عادیة، أي طرف في نزاع ما سواء كان مدنیا أو تجاریا الالقضائیة 

التشریع محل التطبیق على النزاع المعروض على المحكمة، فیمنع القاضي عن تطبیق القانون إذا 

.في الولایات المتحدة الأمریكیةالأمثلولقد عرفت ھذه الطریقة تطبیقھا 2،قدر عدم دستوریتھ

، بإنشاء المحكمة 1920إلى عام الأوروبيالأصلیعود تاریخ المحاكم الخاصة ذات 

في الفاتح من أنشئتالدستوریة التشیكوسلوفاكیة والمحكمة الدستوریة النمساویة التي 

بحیث تعد ھذه الأخیرة بمثابة بعث للمحكمة الإمبراطوریة المنشاة بمقتضى 1920،3رأكتوب

الصادر الأساسيلقانون ، أنشئت بعد ذلك المحكمة الدستوریة لألمانیا الفدرالیة با1867دستور 

.1947دیسمبر27بدستور الایطالیةثم المحكمة الدستوریة 1949مایو 8في 

كالمحكمة الدستوریة المصریة المنشأة بقرار عرفت أیضا الدول العربیة مثل ھذه المحاكم،

1971.4التي أعید تنظیمھا وتشكیلھا في ضل دستور1969القانون في

على دستوریة القوانین أي بعد أن المحاكم العادیة والخاصة رقابة لاحقةتمارس 

ھذه النماذج منختیاریة ؤسس الجزائري الرقابة اللاحقة الااستوحى المیدخل القانون حیز التنفیذ،

الدولیة فلا أما المعاھدات والاتفاقیاتفیما یتعلق رقابة دستوریة القوانین العادیة والتنظیمات،

علیھا إلا رقابة سابقة اختیاریة إذ لا یمكن تصور انحلال دولة ما من التزامات التي تمارس 

.تعھدت بھا بحجة أنھا مخالفة للدستور

1
.1989من دستور 118تقابلھا المادة 1996من دستور 127المادة -

2
- Charles CADOUX, Droit constitutionnel et institutions politique, 2 édition, Paris, 1980, p138.

3
- Louis FAVOREAU, LES COURS CONSTITUTIONNEL, OP, p71.

4
وحسین .247، ص1995بي، مصر، الطبعة الأولى، دار الفكر العرعبد العزیز محمد سلمان، رقابة دستوریة القوانین،:انظر بشان ھذه المحكمة-

رمضان محمد بطیخ، النظریة .وما یلیھا87، ص1989عثمان محمد عثمان، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعیة مصر، سنة 
احمد فتحي سرور، الشرعیة .وما یلیھا373، ص1995العامة للقانون الدستوري وتطبیقاتھ في مصر، الطبعة الأولى، دار النھضة العربیة، القاھرة، سنة 

سلیمان محمد الطماوي، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، .وما یلیھا158الدستوریة وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، ص
.392، ص1988دراسة مقارنة، الفكر العربي، مصر، سنة 
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ة اللاحقة تمارسھا المحاكم فھل یمكن اعتبار المجلس الدستوري إذا كانت الرقاب

المذكورة یتمكن فیھا الفرد اكمفالمحالمجلس الدستوري محكمة، اعتباریمكن محكمة دستوریة؟ لا

، سمح التعدیل الدستوري لعام مثلا بة للمحكمة الدستوریة النمساویةإلیھا، فبالنساللجوءمن 

، بشرط أن یكون قابلا للتطبیق فیدراليقانون دستوریةفي  أمامھاعن الطمن للأفراد1975

ن أ، بشالألمانیةمن الطعن أمام المحكمة الدستوریة الفیدرالیة الأفرادأیضامباشرة، یتمكن 

أوتدابیر إداریة أوالاعتداء الواقع على حقوقھم وحریاتھم المضمونة دستوریا من قبل تشریع 

لى عبیق لائحة محل التطأوقرارات المحاكم، یحق للفرد في مصر الدفع بعدم دستوریة التشریع 

الأصلیة القاضي من جدیة الدفع، یؤجل النظر في الدعوىفإذا تأكدالنزاع الذي ھو طرفھ فیھ، 

ر ام المحكمة الدستوریة العلیا لتنظأم، لرفع الدعوى أشھربثلاثة قدر ویحدد میعاد لصاحب الشأن ی

1.تلك اللائحة محل التطبیق على النزاعأوفي دستوریة ذلك التشریع 

الدستوري وھذا ما ینفي على المجلس إلىلمواطن الجزائري من اللجوء لا یمكن ل

التي الأحكامإلى ذلك من الناحیة الشكلیة أن سسة الطابع القضائي، نلاحظ إضافةمؤھذه ال

إنما جاءت لطة القضائیة خصص للسخصصھا الدستور للمجلس الدستوري لم ترد في الفصل الم

2.في فصل أخر متعلق بالرقابة

المجلس الدستوري منعدما في مجال الرقابة اللاحقة بالنظر إلى العدد اجتھادیعتبر 

منھا فقط،)05(للإخطار إلا خمسة تم إصدارھا، بحیث لم تكن موضوعا يالھائل من القوانین الت

رة بعد القوانین التي تخضع للرقابة اللاحقة لا تقتصر على تلك الصادأنتجدر الإشارة ھنا 

یعود السبب ، اء ذلك على خلاف الرقابة السابقةورتأسیس المجلس الدستوري، إنما تمتد إلى ما

الخصائص التي اللاحقة منالرقابة اعتبارر المجلس الدستوري في ھذا المجال رغم دو ضآلةفي 

القضائیة، إلى عدم منح المؤسس للأفراد حق إخطار المجلس الدستوري وحصر الھیئاتتمیز 

.ھذا الحق على ھیئات سیاسیة محدودة

1
.393و392سیاسیة والقانون الدستوري، المرجع السابق، ص سلیمان محمد الطماوي، النظم ال-

2
."الرقابة والمؤسسات الاستشاریة"وردت في الفصل الأول من الباب الثالث المخصص ل-



الرقابة على دستوریة القوانین الفصل الأول

27

:الفرع الثاني

حالات استشارة المجلس الدستوري وتدخلھ بقوة القانون

استشارة المجلس الدستوري:أولا

اتخاذھاینويالتدابیر التيبشأنالدستوريالمجلسارةباستش الجمھوریةرئیسیقوم

ملزمة، كماغیرالنتیجةكانتوإنضروريمنھ وبد لا كإجراءالاستثنائیةالظروفلمواجھة

رئیسبھیقومعملأوتدبیرأيأنذلكومعنىنفسھ،العملمباشرةیسبقأنیجبإجراءأنھ

لعیبباطلایصبحالدستوريالمجلسرأيیأخذأنالاستثنائیة قبلالظروفظلّ  في الجمھوریة

القید یشكلھذاأنالبعضرأيوفيالإلغاء،یستوجبومشروعغیریعتبرالإجراءات أي في

كما  الجمھوریةرئیسخاصة أنوالاستثنائیةالجمھوریةرئیسسلطات على صوریةرقابة

فإنثمالدستوري ومنالمجلسبھالذي یدليالرأيبإتباعملزمغیرإلیھالإشارةسبقت

.1بنتیجتھاالأخذحیثمنلكنھا اختیاریةوطلبھامبدأحیثمنإلزامیةھناالاستشارة

قالولھذابمضمونھ،بالتقیدلیسالرأي وبطلبملزمالجمھوریةرئیسأنالقولیمكنھناومن

أقل.ولاأكثر لا ھذه الھیئاتلإعلاممجرد استشارةالاستشارةھذهأنبعضھم

رئیس الدولة أو2،لدستوري حق یستأثر بھ رئیس الجمھوریةاستشارة المجلس ا

رئیسھا فقط وذلك فیما یخص وضع وقد یستشارأوكھیئة الدستوريویستشار المجلس 3،بالنیابة

4.الدستوریة المتعلقة بالحالة الاستثنائیة كما یستشار لتمدید مھمة البرلمانالأحكامحیز التطبیق 

لم نقول منعدما، فیما یخص وضع إنویظھر دور المجلس الدستوري محدودا جدا 

الدستوریة المتعلقة بالحالة الاستثنائیة وبحالتي الطوارئ والحصار، كما الأحكامحیز التطبیق 

شكلي ملزم بالنسبة إجراءكانت الاستشارةفإذالیس للمجلس الدستوري دور في وضع حدا لھا، 

1
كلیة الحقوق والعلوم تمیمي نجاة، حالة الظروف الاستثنائیة وتطبیقاتھا في الدستور الجزائري، مذكرة الماجستیر في القانون، فرع الإدارة والمالیة، -

.73، ص 2003الإداریة، جامعة الجزائر، 
2

یقرر رئیس الجمھوریة الحالة الاستثنائیة إذا كانت البلاد مھددة بخطر داھم یوشك أن :"من الدستور93تنص الفقرة الأولى والثانیة والخامسة من المادة -
ولا یتخذ ھذا الإجراء إلا بعد استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني  أو رئیس مجلس الأمة .یصیب مؤسساتھا الدستوریة أو استقلالھا أو سلامة ترابھا

."تنتھي الحالة الاستثنائیة، حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إعلانھا...والمجلس الدستوري
3

من دستور أعلاه.90الفقرة الأخیرة من المادة -
4

...:من الدستور أعلاه102المادة الفقرة الأخیرة من - .لا یمكن تمدید مھمة البرلمان إلا في ظروف خطیرة جدا لا تسمح بإجراء انتخابات عادیة"
."ویثبت البرلمان المنعقد بغرفتیھ المجتمعة معا ھذه الحالة بقرار، بناء على اقتراح رئیس الجمھوریة واستشارة المجلس الدستوري
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برأيبالأخذغیر ملزم الأخیرھذا إنإلاذكورة، محالات اللإحدىالجمھوریة رئیسلإعلان

لا  الآراءتلك أن، وبالخصوص الأخرىالھیئات برأيأورئیسھ برأيوأالدستوريالمجلس 

دولة بالنیابة المتعلقان رئیس الأوقرار رئس الجمھوریة النشر، لا یخضع بذلكلإجراءتخضع 

تقریرھا إلىأدتالتمادي في استعمالھا بعد انقضاء الظروف التي أوھذه الحالاتإحدىبتقریر 

س ییرفض التدخل ویعتبر قرار رئأنیمكنھ الدستورياخطر المجلس أنرقابة، وان حدث لآیة

على غرار ما ذھب إلیھ مجلس الدولة الفرنسي قبل التعدیل السیادة، أعمالالجمھوریة من 

1.الدستوري الأخیر

تدخل المجلس الدستوري بقوة القانون :ثانیا

88یجتمع المجلس الدستوري بقوة القانون، أي وجوبا حسب ما نصت علیھ المادة 

التي تنص على حالة استحالة ممارسة رئیس الجمھوریة لمھامھ بسبب مرض 2من الدستور،

خطیر ومزمن، یعمل المجلس الدستوري على إثبات ھذه الحالة ولھ أن یستعین بجمیع الوسائل 

حقیقة المانع یقترح بالإجماع على البرلمان التصریح بثبوت المانع، الملائمة، وبعد أن یتأكد من

، أعضائھثلثي  بأغلبیةیعلن البرلمان بغرفتیھ المجتمعة معا، بثبوت المانع لرئیس الجمھوریة 

.یوماوأربعونخمسة  أقصاھارئاسة الدولة بالنیابة لمدة الأمةرئیس مجلس حینئذیكلف 

یجتمع المجلس الدستوري بنفس الشروط وتطبق نفس الإجراءات في حالة استمرار 

غور بالاستقالة شالمانع لرئیس الجمھوریة بعد انقضاء مدة الخمسة والأربعون یوما، لیعلن ال

.وجوبا، وتطبق حینئذ الأحكام الخاصة بالاستقالة

حالة استقالة رئیس الجمھوریة أو كما یجتمع المجلس الدستوري بقوة القانون في

وفاتھ، ویثبت الشغور النھائي لرئاسة الجمھوریة، تبلغ ھذه الشھادة إلى البرلمان الذي یجتمع 

3.لة لمدة أقصاھا ستون یومااوجوبا، ویكلف رئیس مجلس الأمة بتولي رئاسة الدولة  في ھذه الح

1
، یتضمن حل المجلس الشعبي الوطني، 1992ینایر سنة 4الموافق 1412جمادى الثانیة عام 28المؤرخ في 01–92قم المرسوم الرئاسي ر-

.02، العدد 1992ینایر 8الجریدة الرسمیة المؤرخة قي 
2

..."المجلس الدستوري وجوباإذا استحال على رئس الجمھوریة  أن یمارس مھامھ بسبب مرض خطیر ومزمن یجتمع:"1996من دستور 88المادة-
3

.أعلاه88الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة من المادة -
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رئاسة الجمھوریة بسبب الاستقالة أو الوفاة نص الدستور على حالة اقتران شغور

بشغور رئاسة مجلس الآمة، یجتمع مجلس الدستوري في ھذه الحالة بقوة القانون ویثبت الشغور 

النھائي لرئاسة الجمھوریة وحصول المانع لرئیس مجلس الأمة، وتنتقل رئاسة الدولة في ھذه 

1.رئیس المجلس الدستوريإلىالحالة 

جانفي  11في  1989بقوة القانون، في ظل دستور الدستورياجتمع المجلس 

صرح المجلس الدستوري في البیان الذي اثر استقالة رئیس الجمھوریة الشاذلي بن جدید،1992

استقالة السید الشاذلي بن على رسالة الإطلاعبعد :"أصدره اثر إطلاعھ على رسالة الاستقالة

اعھ المنعقد فان المجلس الدستوري في اجتم11/01/1992جدید عن رئاسة الجمھوریة بتاریخ 

.النھائي لرئاسة الجمھوریةالشغوریثبت ...  1992 جانفي 11یوم 

المجلس اعتبارا من جھة أخرى بان الدستور لم ینص في أحكامھ على اقتران شغور

رئاسة الجمھوریة بالاستقالة.غورشبالشعبي الوطني  عن طریق الحل 

ستقالة رئیس الجمھوریة كانت مرتبطةا بان الظروف التي تمت خلالھا ااعتبار

السائدة في البلاد.بالأوضاع

تسھر على أن...یتعین على المؤسسات المخولة بالسلطات الدستوریةبأنھیصرح 

2.استمراریة الدولة وتوفیر الشروط الضروریة للسیر العادي للمؤسسات والنظام الدستوري

إحدىبحیث یتوقف ذلك على تحقق ،بقوة القانونأيیتدخل وجوبا الدستوريالمجلس إذا

.في الدستورالحالات المنصوص علیھا

1
مجلس الآمة لأي سبب كان، یجتمع المجلس وإذا اقترنت استقالة رئیس الجمھوریة أو وفاتھ بشغور:"....الدستور أعلاهمن88الفقرة الأخیرة من المادة -

وفي ھذه الحالة یتولى رئیس المجلس الدستوري .الدستوري وجوبا، ویثبت بالإجماع الشغور النھائي لرئاسة الجمھوریة وحصول المانع لرئیس مجلس الآمة
."مھام رئیس الدولة

2
.، أحكام الفقھ الدستوري الجزائري1992جانفي  11بیان -
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:المطلب الثاني

المجلس الدستوريدور على  القواعد الإجرائیةتأثیر

صلاحیة وضع نظامھ الداخلي وقواعد الدستوريخول الدستور الجزائري المجلس 

وبذلك فان المجلس الدستوري لا یخضع لأي 1من الدستور،167عملھ، وذلك بموجب المادة 

وللوقوف على دراسة 2الصلاحیة الواسعة الممنوحة لھ،م من خطورةع من الرقابة، بالرغنو

نحدد أن، یجدر على سریان الرقابة الدستوریة ودور المجلس الدستوريالإجرائيالنظام تأثیر

، ثم إلى عیوب ھذه القواعد )الفرع الأول(في المنازعة الدستوریة الو جاھيانتفاء الطابع 

).الفرع الثاني (الإجرائیة 

:الفرع الأول

في المنازعة الدستوریةالو جاھيانتفاء الطابع 

التيالأنظمةطریقة اتصال الھیئة المكلفة بالرقابة على دستوریة القوانین في إن

.أخذت بأسلوب الرقابة السیاسیة في العادة ھي الإخطار

من القانون المنظم لإجراءات عمل المجلس 09عرف الإخطار بموجب المادة 

الجزائري، على انھ عبارة عن رسالة مرفقة بالنص المعروض على الرقابة الدستوري 

الدستوریة، توجھھا إحدى السلطات الثلاثة إلى رئیس المجلس الدستوري لإبداء رأیھ فیھ أو اتخاذ 

3.قرار بشأنھ

لى دستوریةتوجد فكرة المصلحة في التقاضي في المنازعات المتعلقة بالرقابة ع لا              

القوانین، فصفة صاحب الإخطار تكفي لإخطار المجلس الدستوري، فالمصلحة تتمثل في حمایة 

4.الدستور، وھذا ما یمیز ویعطي الطابع الخاص لھذه المنازعة

1
...1996من دستور 167قرة الثانیة من المادة الف- ."یحدد المجلس الدستوري قواعد عملھ:"

2
.45، ص 1990المجلس الدستوري تنظیم وصلاحیات، مقال في مطبوعة صادرة عن المجلس الدستوري سنة ،بن ھني عبد القادر-

3
المجلس الدستوري برسالة إخطار توجھ إلى رئیسھ، وذلك في إطار أحكام یخطر :"من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستور3نص المادة -

."من الدستور، ترفق رسالة الإخطار بالنص الذي یعرض على المجلس الدستوري لإبداء رأیھ فیھ أو اتخاذ قرار بشأنھ166و165المادتین 
4
-Guillaume DRAGO, contentieux constitutionnel Français, op, p 360.
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ن قوام الرقابة الدستوریة ھو مقابلة ي ذلك لأغیاب طابع الوجاھة في المجلس الدستور

النصوص القانونیة المطعون فیھا ومن ثمة فان الأمر لا یقتضي وجود نزاع بین أطراف 

القانون متعارضة حیث یوجد مدعي ولا یوجد مدعي علیھ، فیقام الطعن ضد عمل قانوني وھو 

و أكثر قائمة على أینمخصمتقابلة بین توجد ادعاءات متعارضة و لا خص معین، بحیثولیس ش

أساس المواجھة، فمصطلح المواجھة بین الخصوم غیر معروف في المجلس الدستوري، مما یبین 

توجد جلسة ولا أطراف خصومة ولا منازعة الطبیعة الموضوعیة للدعوى الدستوریة، بحیث لا

1.قضائیة

الرقابة إجراءاتى مما تقدم ذكره، یمكن القول بانتفاء الطبیعة القضائیة عل

بإجراءاتیمكن مماثلتھا منھجیة العمل التي اعتمدھا المجلس الدستوري لاأنالدستوریة، حیث 

الدقیقة،الإجرائیةما یقید بالفعل الجھة القضائیة في مھمتھا ھي القواعد أنإذالجھة القضائیة، 

ومن ثمة طلب الأطراف لمنعھا من التجاوز في حكمھا، وبمعنى أخر لا یمكنھا أن تحكم أكثر مما 

2.ھو مطلب منھا

:الفرع الثاني

عیوب النظام الإجرائي في الرقابة الدستوریة

دستوریة النص أومطابقةفي رقابة إخطارهبمجرد الدستوريیشرع المجلس 

بعد 3العامة،الأمانةلدى الإخطارالمعروض علیھ ویتابع ذلك حتى النھایة، حیث تسجل رسالة 

یسیر ،الإخطارمقدمة من قبل السلطات المخولة حق وإنھاللشروط الشكلیة استفاءھامن التأكد

لتحضیر اللازمةسلطة رئیس المجلس الدستوري التدابیر تحتعام، یتولى أمینالعامة الأمانة

1
- W, ELAGGONNE. La conception du contrôle de constitutionnalité en Algérie, OP, p 33, 36.

2
.7، ص 2000عمار بلغیث، الوجیز في قانون الإجراءات المدنیة الجزائري، دار العلوم للنشر والتوزیع، -

3
تسجل :"2000یونیو سنة 28الموافق 1421ربیع الأول عام 25الفقرة الأولى من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في تنص-

، 2000غشت سنة 6الجریدة الرسمیة المؤرخة في ."رسالة الإخطار لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري في سجل الإخطار ویسلم إشعار باستلامھا
.48العدد 
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والبحث ومصلحة الأمین العام مدیرون للدراسات یساعد 1المجلس الدستوري وتنظیمھا،أشغال

2.إداریة

یشكل .باستلامھاإشعارالإخطارتقوم بتسجیل رسالة أنالعامة بعد الأمانةتسلم 

اتخاذه أورأیھالمجلس الدستوري لإبداءالأجلالاستلام بدایة سریان إشعارالتاریخ المبین قي 

یوما الموالیة)20(من الدستور بعشرین 167والمحدد في المادة 3،المحددالأجللقرار خلال 

4.الإخطارلتاریخ 

الإخطار بتعیین مقرر من بین یقوم رئیس المجلس الدستوري بمجرد تسجیل رسالة 

5القرار،أوالرأيبالتحقیق في الملف وتحضیر مشروع فلالمجلس الدستوري، والذي یتكأعضاء

أن، بمجرد الشأنخبیر بھذا أيیتمتع المقرر بحق جمع كل المعلومات المتعلقة بالملف واستشارة 

المجلس الدستوري، وترفق النسخة رئیسإلىتحضیر الملف، یقدم نسخة منھ ینتھي المقرر من

6.القرارأوالرأيبالتقریر ومشروع 

تشكل عوامل قد أننسجل عدد من النقاط التي یمكن  فإننا الإجراءاتھذه إلىبالنظر 

:فیما یليقراراتھ، ھذه النقاط ندرجھا إصدارتؤثر على المجلس الدستوري في 

1
یتعلق بالقواعد الخاصة بتنظیم المجلس 1989غشت 7الموافق 1410محرم عام 5مؤرخ في 143–89من الرسوم رقم 7تنص المادة -

س یتخذ الأمین العام تحتي سلطة رئیس المجل:"32، العدد 1989غشت 7الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفیھ، الجریدة الرسمیة المؤرخة في 
."الدستوري التدابیر اللازمة لتحضیر أشغال المجلس الدستوري وتنظیمھا

2
یزود المجلس الدستوري بأمانة عامة یسیرھا أمین عام ویساعده مدیرون للدراسات والبحث ومصلحة ":من الرسوم الرئاسي أعلاه6تنص المادة -

."إداریة
3

یشكل التاریخ المبین في إشعار الاستلام بدایة سریان الأجل ":حدد لقواعد عمل المجلس الدستوري أعلاهمن النظام الم10تنص الفقرة الثانیة من المادة -
."من الدستور167المحدد في المادة 

4
یتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة، ویعطي رأیھ أو یصدر قراره في ظرف عشرون":1996من دستور 167تنص الفقرة الأولى من المادة -

."یوما الموالیة لتاریخ الإخطار
5

یعین رئیس المجلس الدستوري بمجرد تسجیل رسالة الإخطار مقررا من بین :"من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري أعلاه12تنص المادة -
."أعضاء المجلس الدستوري یتكفل بالتحقیق في الملف، یتولى تحضیر مشروع الرأي أو القرار

6
یخول المقرر أن یجمع كل المعلومات والوثائق المتعلقة بالملف الموكول ":من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري أعلاه13تنص المادة -

وري والى كل یسلم المقرر بعد انتھاء أشغالھ، إلى رئیس المجلس الدست:"من النظام نفسھ14وتنص المادة ."إلیھ، ویمكنھ أن یستشیر أي خبیر یختاره
."عضو في المجلس نسخة من الملف موضوع الإخطار، مرفقة بالتقریر ومشروع الرأي أو القرار
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:الإخطاربالنسبة لتسبیب رسالة -1

بنظام الرقابة السیاسیة على دستوریة القوانین كالجزائر لم أخذتبعض الدول التي 

لا النظام لدستوریة خصوصا انھ لا الدستور والكفیلة لتبریر عدم االأسبابتنص على تحدید 

1.الدستوري اشترط ضرورة تسبیب الإخطارالداخلي للمجلس 

جمیع أنئري، نلاحظ الممارسة العملیة للمجلس الدستوري الجزاإلىبرجوعنا 

الكفیلة لتبریر عدم الدستوریة، خاصة الأسبابحدد فیھا الإخطار، لم تھیئات أحالتھاالطعون التي 

یشترط ضرورة تسبیب نظام الداخلي للمجلس الدستوري،لا الدستور ولا البأنھعرفنا إذا

المجلس الدستوري تبریر مصلحتھم في ذلك، وقد دفع ذلكأوالجھات المعنیة طرفمن الإخطار

، حتى یقوم دستوریة ضمن النصوص القانونیة المعروضة علیھلاالالأسبابالبحث بنفسھ عن إلى

والمصادقة على التحضیریةوالأعمالالإجراءاتبجملة من الدراسات التوثیقیة والتدقیق في 

زمنیة ، ویزداد دور المجلس الدستوري صعوبة، خاصة وانھ مقید بمھلةالقانونیةالنصوص 

.قصیرة للفصل في مسالة الدستوریة

:بالنسبة لاحترام المدة القانونیة للفصل في النازعة الدستوریة-2

یفصل فیھا أنبھذا النوع من الرقابة تحدد المدة التي یجب تأخذالدول التي إن

.المجلس الدستوري في المسالة الدستوریة ضمن مواد الدستور

:یليحددت المدة كمافي لبنان 

.الدستوريرئیس المجلس إلىیحضر فیھا المقرر تقریره ویحلھ الأكثرعلى  أیام10-

المجلس الدستوري من طرف رئس المجلس أعضاءإلىالتقریر یوما لتبلیغ15-

.یوما15أقصاهواستدعائھ للاجتماع في ظرف 

2.یوما15وتداولھم یصدر القرار الدستوري في فترة ،الأعضاءبعد اجتماع 

1
.77عبد القادر بن ھني، المجلس الدستوري، تنظیم واختصاصات، الرجع السابق، ص -

2
.112، ص 2006الأولى، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاھرة، الطبعةرشیدة العام، المجلس الدستوري الجزائري،-
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یقدم قراره خلال شھر من تاریخ رفع أنیجب على المجلس الدستوري في فرنسا

وھي نفس المدة في 1،في حالات الاستعجالأیام08إلى المدة إنقاصویجوز إلیھالموضوع 

.الأقصىالمغرب 

متعتبر ھذه المدة غیر كافیة للقیا2،یوما)20(زائر فان ھذه المدة ھي عشرین في الج

تقلیصھا في حالات إمكانیةالنص المعروض علیھ، مع لتحدید مدى دستوریةاللازمةبالإجراءات

.تنتظر كل ھذه المدةأنیمكنھا  مستعجلة لا إنھایرى الطرف المخطر 

1
.42، ص 1999، دار النھضة العربیة، القاھرة، الطبعة الثانیة، سنة "مقارنة تطبیقیةدراسة«محمد انس جعفر قاسم، الرقابة على دستوریة القوانین -

2
.من الدستور أعلاه167راجع المادة -
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:المبحث الثاني

للمجلس الدستوريلعضویةالتشكیلة ا

رئاسي وكذا المرسوم ال1الدستور،أحكامإلىیخضع تشكیل المجلس الدستوري 

كل من أعضائھانتخاب أوالمتعلق بالقواعد الخاصة بالمجلس الدستوري، حیث تسھر على تعیین 

انتخاب عدد معین أوبتعیین السلطات التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة، وبذلك تختص كل واحدة

.الإطارالوارد في ھذا الدستوربما فیھ رئیسھ وھذا ما نستشفھ من محتوى أعضائھمن 

رالأخیعلى فعالیة دور ھذا وأثرھالة تشكیلة المجلس الدستوري أللوقوف على مس

تأكیدإلىالتطرق ارتأینافي مجال الرقابة التي یمارسھا على حمایة الحقوق والحریات العامة، 

أعضائھانتخاب أوالمجلس الدستوري على طابعھ السیاسي من خلال الطریقة المعتمدة لتعیین 

المطلب (أعضائھ، وعدم كفایة الضمانات القانونیة المقررة لاستقلالیة ولحیاد )الأولالمطلب (

2).الثاني

مقررة لصالح السلطات العامة التي یقوم بھا المجلس الدستوريالرقابة الدستوریة

المجلس الدستوري للطعن بعدم إلىاللجؤ لا یجوز لھم كما سلف البیان إذ، الأفرادولیست لصالح 

.دستوریة قانون بحجة مساسھ بحقوقھم

1
أعضاء من بینھم رئیس المجلس الدستوري یعینھم ) 3(ثلاثة : أعضاء)9(یتكون المجلس الدستوري من تسعة :"1996من دستور 164نص المادة -

المحكمة العلیا، وعضو واحدتنتخبھ )1(ینتخبھما مجلس الأمة، وعضو واحد)2(ینتخبھا المجلس الشعبي الوطني، واثنان)2(رئیس الجمھوریة، واثنان
.ینتخبھ مجلس الدولة)1(

2
.202، ص 1978محمود عاطف البنا، الرقابة القضائیة على دستوریة اللوائح، مجلة القانون والاقتصاد، العددین الأول والثاني، سنة -
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:الأولالمطلب 

المجلس الدستوري على طابعھ السیاسيتأكید

یظھر الطابع السیاسي للمجلس الدستوري من تشكیلتھ التي یغلب علیھا الطابع 

والتشریعیة یضفي على المجلس الدستوري التعیین بمعرفة السلطتین التنفیذیةإنالسیاسي، وذلك 

الفرع (تجانس تشكیلة المجلس الدستوريإلى عدم ، مما یؤدي )الأولالفرع (الطابع السیاسي

  ).ثانيال

:الأولالفرع 

المجلس الدستوريأعضاءتعیین 

من كل السلطات أعضائھاانتخاب أو تعیین إلىھیئة المكلفة بالرقابة لاتشكیلةتخضع               

التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة، لكن میول المشرع الدستوري لصالح السلطة التنفیذیة حینا 

المجلس الدستوري في اتخاذ قراراتھ، أعضاءوھذا ما یؤثر على أخروالسلطة التشریعیة حینا 

السلطة التنفیذیة المجلس الدستوري بمعرفة أعضاءالسلطة التنفیذیة فان تعیین لتأثیرفبالنسبة 

لھا وتؤثر على العمل الموضوعي امتداداكون لمجلس الدستوري ھیئة تابعة لھا وتیجعل ا

التصادم المستمر بین ھیئة الرقابة التشریعیة مما ینتج عنھ حالة عدم إلىویؤدي لأعضائھا

الصراع بینھا لإدارةكأداةلان السلطة التنفیذیة تستخدم المجلس الدستوري 1،السیاسيالاستقرار 

2.جلس النیابي لحل الصراعوبین الم

مشاركة في تشكیل السلطة التشریعیة فان منح البرلمان فرصة اللتأثیربالنسبة  أما

ضعفھ یالمجلس الدستوري ولكنھ بالمقابل تقبلا لقرارات أكثري یجعل البرلمان المجلس الدستور

البرلمانیة التي تقوم بالدور الرئیسي في لأغلبیةتشكیلتھویقلل من فعالیتھ بسبب خضوعھ في 

3.العملیة التشریعیة

1
.365، ص 2000شاة المعارف، الإسكندریة، سنة محمد إبراھیم حسنین، الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین في الفقھ والقضاء، من-

2
.180، ص 2006فتحي فكري، القانون الدستوري، دون مكان نشر، سنة -

3
.179و 178فتحي فكري، المرجع نفسھ، ص -
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مختلف إسھامالمؤسس الدستوري وان كان ھدفھ ینطوي على أنیتضح جلیا 

كل واحدة منھا، فقد حاول إلىینتمون أعضاءالسلطات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة، بواسطة 

أنإلاالمجلس الدستوري أعضاءسسات الدستوریة للدولة في عملیة اختیار المؤأھمإشراك

والتنفیذیة یضفي علیھا الطابع السیاسي على المجلس التشریعیةالتعیین بمعرفة وتدخل السلطتین 

مما  1لقیامھم بدورھم الرقابي،أعضائھاوحیاد ستقلالیةیؤدي إلى عدم ضمان االدستوري مما 

كأنھان المجلس الدستوري وجعلھ ھیئة تابعة لا قیمة لھا فتصبح رقابتھا التقلیل من شأإلىیؤدي

لعلمھم الأجانبالشعب وغیره من أنمن وجودھا ذلك أحسنعدم وجودھا أنبل غیر موجودة

ھناك أنوجوده طالما أساسفي  أوسیفقدون الثقة في النظام فإنھمبالدور الذي تقوم بھ ھذه الھیئة 

بما یتماشى وتوجیھات الحزب إلالكنھا لم ولن تقوم بھا أعضائھالھا مھمة  تعیین أسندتات ھیئ

ھذا أنفیطغى بذلك الجانب السیاسي على الجانب القانوني ویفقد الدستور سموه، وكذلك نجد 

في  إلاتدخل ھذه الھیئة اقتصارالنوع من الرقابة یبعد القاضي عن الحیدة والثقة، فضلا عن 

من التنظیم من احتمال اعتداء الأفرادالات التي تطلب منھا جھات معینة ذلك، مما یبعدالح

2.السلطة التشریعیة على حریاتھم المحددة في الدستور

ذلك تبعا للولاء أوبھذا الاتجاه متأثرةتجد نفسھا لأنھاھذه الھیئة تفقد حیادھا أنذلك 

إلىخضوعا لتوجیھات نظام الحكم والسلطات التي تبنى القوانین وھذا ما یؤدي أوبي الحز

3.عدم النزاھةوالمحاباة

الجھة التي تقوم باختیار رأيتغلیب إلىالتعیین عن طریق الاختیار یؤدي إن

، من خلال الإجراءاتالطابع السیاسي للمجلس الدستوري في مجال أیضایتضح 4،الأعضاء

على ھیئات الإخطارفیقتصر حق 5من تحریك الرقابة على دستوریة القوانین،الأفراداستبعاد 

المجلس الدستوري إخطارللأفرادإذاسیاسیة محددة جدا تنحصر في ثلاث ھیئات فقط، لا یمكن 

من اجل النظر في دستوریة قانون یمس بحقوقھم وحریاتھم، وحتى في مجال المنازعات 

1
عاوى الإداریة والدستوریة، دار نبیلة عبد الحلیم كامل، الد:انظر كذلك.72عبد العزیز محمد سلمان، رقابة دستوریة القوانین، المرجع السابق، ص -

.39، ص 1997النھضة العربیة، القاھرة، سنة 
2

.201و 200، ص2004، سنة 1السعید بوالشعیر، القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة ، دیوان المطبوعات الجامعیة، ج-
3

.66المفتوحة، طرابلس، صعدنان طھ الدوري، القانون الدستوري والنظم السیاسیة، الجامعة -
4

.72عبد العزیز محمد سلمان، مرجع سابق، ص -
5
- François LUCHERE, le contrôle de loi promulguée sur renvoi de juridiction, R. D. P, n° 1, 1990. P 1625 – 1630.
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بصورة محدودة في المنازعات المتعلقة إلاالناخب، ولا یظھر المواطنالانتخابیة یختفي دور 

.بصحة عملیات الاستفتاء

:الفرع الثاني

عدم تجانس تشكیلة المجلس الدستوري الجزائري

الھیئة المكلفة بالرقابة مرتفعا، أعضاءیكون عدد ألایرى الكاتب كلسن انھ یجب

1.مطالبة بالفصل في مسائل قانونیة، فھدفھا قانوني محض یتمثل في تفسیر الدستورلأنھا

الأولالجزائري من الرئیس 1963یتشكل المجلس الدستوري في ظل دستور 

في المحكمة العلیا، وثلاثة نواب یعینھم تین المدنیة والإداریةفرغلعلیا، ورئیسي الللمحكمة ا

المجلس الوطني، وعضو یعینھ رئیس الجمھوریة، وینتخب رئیس الھیئة من قبل ومن بین 

، أعضاء)03(السلطة التنفیذیة ممثلة بثلاثأن، نجد 1989دستورإلىرجعنا فإذا2ھؤلاء،

وذلك مقابل عضویین 3معینین من طرف رئیس الجمھوریة من بینھم رئیس المجلس الدستوري،

حكمة العلیا، لتمتاز بذلك السلطة تنتخبھما المآخرینوعضوین ینتخبھما المجلس الشعبي الوطني،

المشكلین للمجلس الدستوري، حسب أعضاء)07(التنفیذیة بتعیین اكبر عدد من بین سبعة 

یمثلون السلطة أعضاءالمشكلین للمجلس الدستوري ثلاثة أعضاء)09(من بین 1996دستور 

ثلاثة  إلىإضافةحیث تمثیلا،الأكثریمكن التسلیم بھیمنة السلطة التنفیذیة باعتبارھا ،التنفیذیة

فانھ لا یمكن 4الذین یعینھم رئیس الجمھوریة بما فیھم رئیس المجلس الدستوري،أعضاء)03(

من الأقلاحدھما على أوالآمةیكون كلا العضوین المنتخبین من قبل مجلس أنإمكانیةاستبعاد 

حتى وان كانت السلطة 5ریة،المعینین من طرف رئیس الجمھوالأعضاء)1/3(ضمن ثلث

، وھو العدد أعضاء)09(من بین تسعة أعضاءأربعةالتشریعیة ھي التي تمتلك حق انتخاب 

1
-Hans KELSEN, la garantie de la constitution, la justice constitutionnelle, op, p 226.

2
یتألف المجلس الدستوري من الرئیس الأول للمحكمة العلیا، ورئیس الحجرتین المدنیة والإداریة في المحكمة :"1963من الدستور 63تنص المادة -

."لیس لھ صوت مرجحالعلیا، وثلاثة نواب یعینھم المجلس الوطني وعضو یعینھ رئیس الجمھوریة، ینتخب أعضاء المجلس الدستوري رئیسھم والذي 
3

."یعین رئیس الجمھوریة رئیس المجلس الدستوري:"1989من دستور 154نص الفقرة الرابعة من المادة -
4

."ثلاثة أعضاء من بینھم رئیس المجلس الدستوري یعینھم رئیس الجمھوریة:"1996من دستور 164نص الفقرة الأولى من المادة-
5

یعین رئیس الجمھوریة الثلث الأخر من أعضاء مجلس الأمة من بین الكفاءات والشخصیات :"1996من دستور 101مادة نص الفقرة الأولى من ال-
."الوطنیة في المجالات العلمیة والثقافیة والمھنیة
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والمجلس الشعبي الآمةللمجلس الدستوري، موزعین بالتساوي بین كل من مجلس  ماليجالإ

.الوطني

مؤسسة أنھانجد إذیطغى ھذا التفوق في التمثیل العضوي لحساب السلطة التنفیذیة، 1989منذ 

أيلا نستبعد  فإننا، أعضاء)03(تعیینھ لثلاثة إلى افةضفبالإإلى السلطة التنفیذیة، دستوریة تمیل 

شعبي الوطني والمحكمة العلیا، لس الالمنتخبین من قبل كل من المجالأربعةالأعضاءتقارب بین 

الأعضاءفي مواجھة أغلبیةیشكلوا أننھم الأعضاء، من شأتحالف ھؤلاء مقابل ذلك فانوفي

1989دستور واضعواعتمدالمعینین من طرف رئیس الجمھوریة، لھذا یرى البعض لو انھ 

1.أحسن، لكان الوضع 1963على الطریقة التي تم بھا وضع دستور 

، حیث یظھر جلیا تفوق السلطة التنفیذیة من ناحیة 1996نفس الملاحظة في دستور 

تحالف إمكانیةلا نستبعد  فإننااستثنینا ما تم ذكره سابقا، فإذاالتشكیلة العددیة للمجلس الدستوري 

مع عضویین منتخبین من الأقلالثلاثة المعینین من طرف رئیس الجمھوریة على الأعضاء

مجرد ھیئة إلىھذه المؤسسة العامة تتحول ن إلا التسلیم بأ، وعلیھ لا یمكن أخرىطرف سلطة 

تابعة للسلطة التنفیذیة وتدور في فلكھا لان رئیس الجمھوریة لھ سلطة على المجلس الدستوري 

من اصل تسعة عضوین فقط یمثلون القضاءأنغیر مباشرة، خصوصا أوسواء بصورة مباشرة 

یبرر المكانة التي تحتلھا السلطة القضائیة في النظام السیاسي باعتبارھا وھو ماأعضاء)09(

2.اقل السلطات تمثیلا في المجلس الدستوري

بالنسبة لتعین رئیس المجلس الدستوري من قبل رئیس الجمھوریة من بین ثلاثة أما

ومكانة في رئس المجلس الدستوري من امتیازاتالذین یختارھم، ونظرا لما یتمتع أعضاء)03(

في وھو الذي یعین مقررا لیتولى النظر الإخطارالمجلس خاصة انھ ھو الذي یتلقى رسالة 

، كما لھ امتیازات الصوت المرجح في حالة تعادل مخطر بھ ویعد التقریر الأولالقانون ال

استقلالیة المجلس الدستوري؟یؤثر علىعیین لا ھذا التفھل3،الأصوات

1
انظر كذلك مسعود شیھوب، .33–32، ص1992، 3سعید بوالشعیر، مدى دستوریة قاعدة قانونیة اقرھا المجلس الدستوري، مجلة إدارة، عدد -

.10، ص 2002، 4المجلس الدستوري الجزائري تشكیلتھ ووظائفھ، مجلة النائب الجزائر، عدد 
2

انظر كذلك طعیمة الجرف، القانون الدستوري ومبادئ النظام الدستوري في الجمھوریة العربیة المتحدة، .180فتحي فكري، المرجع السابق، ص -
.500، ص 1973مكتبة القاھرة، طبعة 

3
.116، ص2009الجزائر، –مولود دیدان، مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، الجزائر، دار بلقیس، دار البیضاء -
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المعینون بحكم القانون الأعضاءإلى افةبالإضون المجلس الدستوري الفرنسي یتك

معینون لمدة أعضاءوذلك لمدى الحیاة وھم الرؤساء السابقون للجمھوریة الفرنسیة، من تسعة 

المجلس الدستوري كل ثلاث سنوات، یعین أعضاءتسع سنوات غیر قابلة للتجدید، یجدد ثلث

ویعین رئیس أعضاء أیضاویعین رئیس مجلس الشیوخ ثلاثة أعضاءرئیس الجمھوریة ثلاثة 

، یعین رئیس الجمھوریة رئیس المجلس الدستوري من بین التسعة آخرینالجمعیة الوطنیة ثلاثة

طبقا 1المعینون بحكم القانون،الأعضاءمن بین أوالمعینون من قبل الھیئات المذكورة الأعضاء

الفقرة 56المادة 1959ومرسوم 1958نوفمبر 7بالأمرالمحدد 2من الدستور56للمادة 

.الأولى

بسبب تعینھم بكل المؤثرات السالف یتأثرونالمجلس الدستوري الفرنسي أعضاءإن

یتقاسم تعینھم السلطتین التشریعیة والتنفیذیة مع الغیاب التام للسلطة أعضائھذكرھا خصوصا وان 

3.الأخرىالسلطتین لھیمنت الواحدة على بإحدىانحصرت الرقابة وإذاالقضائیة، 

جتماعات المجلس على حضور اإقبالھمھو عدم الدائمینالأعضاءوما یلاحظ على 

تركھم أوالدستوري، وذلك لكونھم یحاولون الابتعاد عن مواقع المسؤولیة بعد تولیھا مدة معینة 

، خصوصا بالاتجاھات الجدیدةمؤمنینغیر أوالقائمة الأوضاعللحیاة السیاسیة غیر راضیین عن 

حضور، كویتيوان ھؤلاء لا یجبرون على العمل في المجلس الدستوري، دوقول امتنع عن ال

احتجاجا على تحدید مھام المجلس الدستوري ثم 1960آریو انقطع في كان عضوا حتى وفاتھ، 

4.، جیسكار دیستان امتنع عن الحضور تماما1966حتى وفاتھ في  06/11/1962في  إلیھعاد 

بالنسبة لتعیین رئیس المجلس الدستوري في فرنسا فیتم من قبل رئیس الجمھوریة أما

في قرارات المجلس الدستوري في الجزائر خاصة مقارنة مع الأخیرھذا تأثیرونفس ما قیل عن 

حیث یعتبر منصبھ في الدولة من المناصب المھمة ولھ تعویضات مالیة مھمة، الآخرینالأعضاء

1
- Louis FAVOREAU, les cours constitutionnelles, op, p 86.

2
- Article 56 de la constitution Française : « le conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure

neuf ans et n’est pas renouvelable, le conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans, trois des
membres sont nomes par le président de la république, trois par le président de l’assemble nationale, trois par le
président de sénat. En sus des neuf membres prévus ci – dessus sont de droit partie avis du conseil constitutionnel les
anciens président de la République, le président est nomme par le président de la République, il a voix prépondérant
en cas de partage. »

3
.237، ص 1998محمد نسیب ارزقي، أصول القانون الدستوري، الجزء الأول، شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، -
4

.15رشیدة العام، المجلس الدستوري الجزائري، المرجع السابق، ص -
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ویرأسھلصرف للمیزانیة المخصصة للمجلس الدستوري ویستدعي المجلس با الآمرویعتبر 

1.ویعتبر صوتھ مرجحا

یختارھم مجلس النواب ومجلس أعضاء10یتكون المجلس الدستوري اللبناني من 

أما، جال ھو غیاب دور السلطة القضائیة في التعیینمالوزراء بالتساوي، ما نلاحظھ في ھذا ال

ن المجلس قیل بشأذیة والتشریعیة فالقول نفسھ مافیبخصوص تقاسم التعیین بین السلطتین التن

.الدستوري الفرنسي

الاقتراع السري من بعن تعیین رئیس المجلس الدستوري اللبناني ونائبھ فیتم أما

أنالأخیرة، وھذا ما یرفع عنھ الضغط الصادر عن السلطة بحیث لا یمكن لھذه أعضائھطرف 

.لم تعینھلأنھاتضغط علیھ 

مھمة أسندتبالرقابة السیاسیة على دستوریة القوانین تأخذالدول التي معظمإن

السلطة إشراكمع  المجلس الدستوري لكل من السلطتین التشریعیة والتنفیذیةأعضاءتعیین 

ین یخشى من انعدام السلطتإحدىالذین تعینھم الأعضاءكان وإذا، الأحیانالقضائیة في بعض 

انتخبھم الشعب حیث في كل ھذه الحالات سوف إذالا یختلف عن ذلك الأمرن ااستقلالیتھم ف

إلىالھیئات تلكأعضاءالسیاسیة بحكم انتماء والأھواءتخضع الھیئة القائمة بالرقابة للنزوات 

3.ھیئة قضائیةإلىإسنادھاھذا النوع من الرقابة یفضل منتقديأھملذلك نجد 2عالم السیاسة،

1
.15و14رشید العام، المرجع السابق، ص -

2
.369ابرھیم محمد حسنین، المرجع السابق، ص -

3
، القانون أندري ھوریو:انظر كذلك.201، ص 2003، 2فوزي اوصدیق، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، الجزء الثاني، د م ج، ط -

، 1977بیروت، الدستوري والمؤسسات السیاسیة، ترجمة علي مقلد وشفیق حداد وعبد المحسن سعد، الجزء الأول، الطبعة الثانیة، الأھلیة للنشر والتوزیع، 
.827ص 
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:المطلب الثاني

أعضائھالضمانات القانونیة المقررة لاستقلالیة المجلس الدستوري ولحیاد 

یتمتع المجلس الدستوري الجزائري على غرار نظیره الفرنسي، بضمانات تمكنھ 

بآلیةطات الدولة، سواء ما تعلق منھا ، عن كل سلطة من سلأعضائھمن الحفاظ على استقلالیة 

المعتمدة لقبول العضویة في الآلیةالمدة المحددة لھا، فھل أوالعضویة في المجلس الدستوري 

وكذلك المدة المحددة لھا وكیفیة تجدیدھا، كافیة لتحقیق فعالیة ھذه الھیئة المجلس الدستوري، 

  ؟أعضاءهالدستوریة، وضمان استقلالیة 

الھیئة المكلفة بالرقابة على دستوریة أعضاءتحدید الشروط الواجب توافرھا في إن

ریة في اتخاذ القرار الدستوريعلى فعالیة ھذه الھیئة الدستوإیجاباأوالقوانین قد یؤثر سلبا 

السیاسیة على تحدید الرقابةبأسلوبأخذت، لقد نصت معظم دساتیر الدول التي )الأولالفرع (

مدة العضویة في الھیئة المكلفة بالرقابة على دستوریة القوانین، إن تحدید ھذه المدة وكیفیة 

).الفرع الثاني(قد تؤثر إما ایجابیا أو سلبا على فعالیة الرقابة التي یمارسھا اتجدیدھ

:الفرع الأول

الشروط والمؤھلات الواجب توافرھا في أعضاء المجلس الدستوري

فإننا بالرقابة السیاسیة على دستوري القوانین، تأخذالتي معظم الأنظمةإلىعدنا إذا

المجلس الدستوري أعضاءمؤھلات یجب توافرھا في أوشروط دستوري  یحدد نص لا نجد 

فبخصوص التعیین، یتمتع من یملك ذلك حریة مطلقة بھمانتخاأوأعضاءهلھا تعیین  خضعالتي ی

یحد أو، حیث لا نجد ما یقید من الدستور164وذلك حسب ما جاء في الفقرة الثانیة من المادة 

عدم إلىدي الدستوري، قد تؤالمجلس لأعضاءالتعیین أسلوبأنمن ھذه الحریة، ولا یخفى 

1.تحقیق الاستقلال الكافي ما یوحي بضرورة خضوعھم للجھة المعینة

1
.63ص ،1990، 3الرقابة الدستوریة في الجزائر في إطار عمل المجلس الدستوري، م ج ع ق ا س ، عدد ،محمد كحلولة-
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عمل بإجراءاتتعلق مام الأو النظفعند التمعن في نصوص الدستور الجزائري 

انتخابھم،  بھذاأوأعضائھتحدید للشروط التي یخضع لھا تعیین أيالمجلس الدستوري لا نجد 

1.عدم استقلالھم الكافيإلىدي تغلب فیھم الصفة السیاسیة بما یؤ

:فالشروط الوحیدة التي یمكن العثور علیھا تتعلق ب

ظائف التي تتنافى مع العضویة في المجلس الدستوري، والتخلي عن كل النشاطات وال-

انتخابھم بالتوقف أوالمجلس الدستوري طبقا للدستور بمجرد تعیینھم  اءأعضحیث یلتزم 

منح المجلس الدستوري لنفسھ 2،أخرىمھمة أوتكلیف أوممارسة وظیفة أوعن العضویة 

الأنشطةالمشاركة في أعضائھلأحدقتضى النظام المحدد لقواعد عملھ، حق الترخیص مب

على  تأثیرطبیعة النشاط لیس لھا أنالمداولة إجراءقدر بعد إذاالثقافیة والعلمیة، 

3.استقلالیتھ ونزاھتھ

المجلس الدستوري للالتزامات التي یحددونھا، تتضمن تلك الالتزامات أعضاءخضوع -

تقدیم أوموقف علني أياتخاذ مھامھمممارسة لأثناءالمجلس الدستوريأعضاءمنع 

4.تكون محلا لقرارات المجلس الدستوريأنمن المحتمل أواستشارة بشان مسائل كانت 

كل ذلك ضمانا .عدم الجمع بین العضویة في المجلس الدستوري والعضویة في البرلمان-

یوضعوا في خانة معینة بناءا على تصریحاتھم وحتى المجلس وحتى لاأعضاءلاستقلال

الجھة التي ضغوطات من قبلأيتكون لھؤلاء الحریة التامة في عملھم ولا تمارس علیھم 

5.لرؤسائھم في الوظائف السابقةأو عینتھم 

المجلس الدستوري وتحول أعضاءوان كانت تشكل ضمانا لعمل ھذه الشروطإن

ن یبقى غیر كافي لأضغط لكن ھذالأيقراراتھم وعدم خضوعھم إصدارفي  أعضائھتأثردون 

الشروط التي نعنیھا في ھذا التعیین ھي تلك المتعلقة بین العضو وتكوینھ العلمي ومؤھلاتھ وان 

كانوا ذوي كفاءات عالیة أعضائھأنالدستوري الجزائري ب المجلسمنذ تنصیأنجرى العمل 

1
99، ص 2001الرقابة على دستوریة القوانین في مصر والأنظمة العربیة والأجنبیة، دراسة مقارنة، مطبعة الشعاع الفنیة مصر، طبعة ،علي الباز-
.100و
2

.1989من دستور 154تقابلھا المادة 1966من دستور 164الفقرة الثانیة من المادة -
3

.دد لقواعد عمل المجلس الدستوري أعلاهمن النظام المح59المادة -
4

.أعلاه54نص المادة -
5

.130المرجع السابق، ص :رشیدة العام-
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جانب تولیھم مناصب سیاسیة مھمة في الدولة، حیث یتمتع ھؤلاء بتجربة مھنیة واسعة إلى

الشؤون العامة مما یؤھلھم حسب الكثیرون للبث في القضایا المعروضة إدارةة في مجال وطویل

1.الدولةآلیاتمسائل تخص سیر أساساعلى المجلس الدستوري التي تمس 

أيلیست لھم أشخاصالمجلس الدستوري إلىلا یصل أنلكن لا یوجد ما یضمن 

توري دائما یتمتعون المجلس الدسأعضاءیكون أنكفاءات علمیة عالیة، كما لا یوجد ما یضمن 

.برة والمیدانیةبالتجربة والخ

لرئیس یبقىإذلم تحدد الشروط الخاصة بتعیینھ أیضارئیس المجلس الدستوري 

جانب إلىالسیاسیة دون النظر وأفكارهالحریة الكاملة في اختیار من یناسب میولھ الجمھوریة

.المؤھلات

اختیارھم متروك في ید الھیئات أمرغیاب النص على ھذه الشروط فان أمامو

با ما یتوفر في تلك أفضل الكفاءات وغالالعمل جرى على اختیار أنالسیاسیة دون قیود رغم 

2.المجلس الدستوري الفرنسي بالحكماء التسعةأعضاءعلى  أطلقالكفاءات التكوین القانوني لھذا 

المجلس الدستوري فانھ لا یبدوأعضاءلكن الواقع وان تطلب الخبرة القانونیة في 

تتطلب خبرة قانونیة لا فإنھامتفقا مع الاعتبارات السیاسیة، لكن بالنظر لطبیعة ھذه الرقابة 

لخبرة القانونیة والسیاسیة یتوفر في عضو المجلس الدستوري اأنفانھ یفضل سیاسیة، ومن ھنا

3.ن یكون العضو رجل سیاسة ذو تكوین قانونيأمعا ك

أعضاءجھات التعیین لاختیار أمامالباب مفتوحا إبقاءیعتبر الأحواللكن في جمیع 

إصدارالمؤثرة سلبا على الأسبابالمجلس الدستوري دون تحدید الشروط اللازمة لذلك یعد احد 

یكون على حساب الحقوق والحریات العامة المجسدة في أنالقرار الدستوري الذي یمكن 

نستشفھ من أنالعضویة في المجلس الدستوري عن طریق الانتخاب ما یمكن آلیةوعن ،الدستور

طلح ، استخدم المؤسس الدستوري الجزائري لمص1989من دستور 154و 164نص المادتین 

وان أنھاالسلطة التشریعیة نجد إلىرجعنا فإذاالانتخاب بالنسبة للسلطتین التشریعیة والقضائیة، 

1
.130المرجع نفسھ، ص-

2
.10، ص 2006القضاء الدستوري في مصر، دار النھضة العربیة، مصر، سنة ،یحي الجمل-

3
.96، ص 1999محمد المجذوب، القانون الدولي العام، الدار الجامعیة، بیروت، سنة -
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تأدیةحریتھا نسبیة في أنإلامجلس الدستوري، الأعضاءكانت تشارك فعلا في عملیة اختیار 

بالنسبة السلطة القضائیة فقد قیدت في اختیارھا أماوھذا مقارنة مع السلطة التنفیذیة، مھمتھا 

164، وان كانت المادة أكفاءأعضاء، وبالتالي ستختار دون شك أعضائھاالمجلس من  لأعضاء

من ضمن السلطة القضائیة، عكس المادة الأعضاءلا تبین اختیار ھؤلاء 1996من دستور 

، الأعضاءرط یتعلق باختیار ش أيالتي توضح ذلك جلیا، في غیاب 1989من دستور 154

إلى إضافة1بحقوقھم السیاسیة والمدنیة،فالشرط الوحید في النظام الجزائري ھو تمتع ھؤلاء

ومن ثمة یظھر 2ي وذلك بعدم الجمع بین العضویتین،العضو لمھمتھ داخل المجلس الدستورتفرغ

شرط التخصص الذي یمكن تحقیقھ عن طریق إلىالعضویة في المجلس الدستوري تفتقر أن

3.القانون الدستوريأوالمختصین في القانون العام الأساتذةاشتراط عضویة 

السابقة جمیعھا، لم تنجح في توفیر رقابة فعالة وللأسبابالرقابة أسلوبولذلك فان 

لا یحول دون الأسلوبشل ھذا بھا، وان كان فأخذتالدول التي أيوانین في على دستوریة الق

4.بھذه الصورة من الرقابة على دستوریة القوانینالأخذاستمرار العدید من الدول في 

:الفرع الثاني

فیما یخص مدة العضویة في المجلس الدستوري

الرقابة السیاسیة على تحدید مدة بأسلوبأخذتلقد نصت معظم دساتیر الدول التي 

.العضویة في الھیئة المكلفة بالرقابة على دستوریة القوانین وجعلھا غیر مطلقة

المجلس أعضاءنص على استمراریة عضویة 1958فالدستور الفرنسي لسنة 

) 3(لاثة كل ثالأعضاءیتجدد ھؤلاء أنالدستوري لمدة تسعة سنوات غیر قابلة لتجدید على 

1
- « une des particularités du conseil constitutionnel, rende dans l’absence de toute condition, en ce qui concerne le

choix des membres, il suffit que ceux-ci, jouissent de leur droits politique et civiles… » Omar BENDOUROU, le conseil
constitutionnel Algérienne, RDP, 1991, P 1619.

2
بمجرد انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعیینھم یتوقفون عن ممارسة أي عضویة أو أي وظیفة :"1996من دستور 164الفقرة الثانیة من المادة -

."ة أخرىأو أي تكلیف أو مھم
3

.101، ص 1982الدستوري وتطور الأنظمة الدستوریة في مصر، دار النھضة العربیة، مصر، القانون، بدوىثروت -
4

.40، ص المرجع السابقالدعاوي الإداریة والدستوریة،،نبیلة عبد الحمید كامل-
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أعضاءعلى اضطلاع 1996من الدستور الجزائري الحالي 164سنوات، ونصت المادة 

یتم تجدید نصفھم كل ثلاثة أنسنوات، على )06(مرة واحدة مدتھا المجلس الدستوري بمھامھم

أخرىیعین مرة أنعین للعضویة في المجلس أوعضو قد انتخب لأيسنوات، ولا یمكن )3(

فیما یخص رئیس المجلس الدستوري فیعین لعھدة واحدة غیر قابلة لتجدید، أما1بعدما یتم تجدیده،

یتممن الدستور، ولا164سنوات، كما نصت ذلك المادة )6(ولقد حددت مدتھا بستة سنوات 

2.بتعیین رئیس جدید للمجلس الدستوري من طرف رئیس الجمھوریةإلاتغیره 

المجلس الدستوري وحیادھم بحكم عدم أعضاءھذا التحدید یجسد استقلال فان

المحددة دستوریا وھذا ما المدةانتخبتھم طیلة أوقابلیتھم للعزل من قبل السلطة التي عینتھم 

3.خوف من العزلأوضغط بأيقراراتھم إصدارفي  متأثرینیجعلھم یعملون بنزاھة غیر 

سنوات، فان ھذا التحدید لھ جانب سلبي )3(دید التجدید كل ثلاثة وبالنسبة لتح

وجانب ایجابي، بالنسبة للجانب السلبي فان ھذا التجدید یعد مصدرا لعدم الثبات والاستقرار في 

.القرار الدستوريإصدارتشكیلة المجلس الدستوري مما یؤثر سلبا على 

ھذا التجدید یجعل المجلس الدستوري متجددا ودائما بالنسبة للجانب الایجابي فان 

الجدد من اكتساب الخبرة المیدانیة من  للأعضاءوخبرات جدیدة، كما انھ یمكن مزودا بنفس جدید

.في مصدري القرار الدستوريإیجاباالذین اكتسبوا خبرة مما یؤثر الأعضاء

ي الجزائري، بینت انھ منذ تأسیسھ إلا أن التطبیقات العملیة للمجلس الدستور

، لم یعرف تجدیدا جزئیا عادیا، فالتشكیلة الأولى جدد نصف أعضائھا 1989بمقتضى دستور 

1989،4سنوات، وھذا خلافا لما ورد في الحكم الانتقالي لدستور عام )5(بعد انقضاء خمسة 

1
سنوات، یجدد نصف عدد )6(الدستوري بمھامھم مرة واحدة مدتھا ست یضطلع أعضاء المجلس ":1996الفقرة الرابعة من دستور 164نص المادة -

."أعضاء المجلس الدستوري كل ثلاث سنوات
2

."یعین رئیس الجمھوریة رئیس المجلس الدستوري لفترت مدتھا ست سنوات:"من دستور أعلاه164الفقرة الثالثة من المادة -
3
- « LE pouvoir de nomination ne comporte pas le pouvoir de révocation, cette règle est fondamentale, car elle

montre bien la volante des constitutions, de ne mettre le conseil constitutionnel sous la tutelle oppressante du chef
de l’Etat… Louis FAVOREU, OP, 1050.

4
مؤرخ في 43–89، على عملیة التجدید الجزئي للأعضاء، راجع في ھذا الشأن الرسوم الرئاسي رقم 1989ینص الحكم الانتقالي في خاتمة دستور -
، 1989ابریل 12، یتعلق بنشر التشكیلة الاسمیة للمجلس الدستوري، الجریدة الرسمیة المؤرخة في1989ابریل سنة 4الموافق 1409شعبان عام 27

.25، ص 15العدد 
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، بعد مرور ثلاثة سنوات على إنشاء 1992حیث كان لابد من حصول أول تجدید جزئي عام 

1.سنوات من إنشاءه)5(المجلس الدستوري، إلا انھ جدد بعد مرور خمسة 

المجلس الدستوري أعضاءالمشرع الدستوري في العادة لا ینص على حمایة إن

على أكمل وجھ، وھذا یمس بالاستقلالیة التي ینادي بھا والضمانات التي تقدم للقیام بمھامھم 

المجلس لأعضائھ، وكذلك نلاحظ غیاب النصوص القانونیة المنظمة للأجور والتعویضات 

2.الخاصة بأعضاء المجلس سواء في النظام الذاتي، أو المراسیم المنظمة لھ

أعضاءقدمة في ھذا المجال ھي تمتع مالوحیدة الواضحة ال مانةأن الضویمكن القول 

ھ ولظروف استثنائیة بواسطة المجلس الدستوري نفسإلاالمجلس الدستوري بعدم القابلیة للعزل 

المجلس الدستوري یستمرون في عضویتھم طوال المدة أعضاءأنوفي العادة نجد 3ملحة،

لمزاولة العمل بعد قرار لیةالأھعدم أوبالوفاة ألاالمحددة في الدستور ولا یفقدون العضویة 

4.المجلس الدستوري بذلك

لان العضو الذي تم تعینھ الإطلاقعلى  أھمیةالضمانات أكثرھذا الضمان یعد ولعل 

، أخرعامل أيیتدخل في ذلك أن، دون الأھلیةبفقدان أوبوفاتھ أوبإرادتھإلالن یتم تنحیتھ 

والعضو لما یعلم انھ غیر معرض للعزل بدون سبب فانھ یعمل باستقلالیة دون خوف من تنحیتھ 

إصدارهفي  یتأثرعزلھ نتیجة عدم استجابتھ للضغوط الممكن ممارستھا علیھ، ومن ثمة لا آو

یتغیر بتغیر الظروف أنیكون جامدا، بحیث یجب ألا والنظام الرقابي یجب لقراره الدستوري،

5.تطرأ على الحیاة السیاسیة في الدولةالتي

1
.20، ص 12، العدد 1995، المتعلق بنشر التشكیلة الاسمیة للمجلس الدستوري، الجریدة الرسمیة سنة 139–95المرسوم الرئاسي رقم -

2
.137-136رشیدة العام، المرجع السابق، ص -

3
.38المرجع السابق، ص ، محمد انس جعفر قاسم-

4
.55مرجع سابق، ص،ملیحي الج-

5
.194، ص 1997، الجزائر، سنة "المفاھیم والأدوار"المنھجیة في التحلیل السیاسي ،محمد شلبي-
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الفصــل الثانـي:

المنازعات الانتخابیة وعملیات الاستفتاء في الفصلآلیة

یعرف الانتخاب بأنھ اختیار الشخص أو أكثر من بین عدد المترشحین لممثلیھم في 

الفرنسي بأنھ حق الاختیار على نحو تتسابق فیھ الإرادات المؤھلة حكم البلاد، ویعرفھ الفقھ 

لتلك الممارسة، ویضیف الفقھ الدستوري إلى الانتخاب وصف " السیاسي" الذي یعبر فیھ 

الناخبون على السیادة الوطنیة ویشمل الانتخاب السیاسي رئیس الدولة والانتخابات التشریعیة 

.1والاستفتاءات

یسھر المجلس الدستوري الجزائري على صحة عملیات الاستفتاء، وانتخاب رئیس 

2الجمھوریة، و الانتخابات التشریعیة، و یعلن نتائج ھذه العملیات.

كلّف المجلس الدستوري إذا بالإضافة إلى مھامھ الاعتیادیة بالسھر على حسن 

، والاستفتاءات، (التشریعیة)نتخابات النیابیةسیر بعض العملیات الانتخابیة تتمثل في الا

والانتخابات الرئاسیة، في حین أن الرقابة على الانتخابات المحلیة من نصیب الھیئات 

القضائیة، على أن درجة تدخل المجلس تختلف حسب شكل الانتخابات، فإذا تعلق الأمر 

بالانتخابات النیابیة، یكتفى بتلقي الطعون حول نتائجھا والفصل فیھا وفق إجراءات لا تحترم

عادة من الشاكین أنفسھم، أما بالنسبة للانتخابات الرئاسیة، فإنھ یتلقى ملفات المترشحین 

ویفصل فیھا، ثم یفصل في الشكاوى المتعلقة بنتائجھا، في حین أن سھره على صحة العملیات 

.3لا یعفیھ من تلقي شكاوى بشأنھا رغم عدم وجود منافسة انتخابیة فیھاالاستفتائیة

عھد الدستور بمھمة السھر على صحة العملیات الانتخابیة و عملیات الاستفتاء إلى 

المجلس الدستوري، و لكن لم یخولھ ھذا الاختصاص بالنسبة لجمیع الانتخابات، كما أن دوره 

حسب الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لیس في ھذا المجال

1
الحقوق والعلوم احمد بنینى، الإجراءات الممھدة للعملیة الانتخابیة في الجزائر، أطروحة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه الدولة في العلوم القانونیة، كلیة-

.22، ص  2006الحقوق"، جامعة الحاج لخضر باتنة، السیاسیة " قسم 
2

.1996من دستور 163المادة -
3

محكمة دستوریة أم حكم دستوري؟ الملتقى –مداخلة الأستاذ مختاري عبد الكریم، بعنوان: المجلس الدستوري وإصلاح النظام الانتخابي الجزائري -
.90، ص 2010دیسمبر 09و 08جامعة جیجل یومي –الضرورات والآلیات –الوطني حول: إصلاح النظام الانتخابي الجزائري 
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میع العملیات الانتخابیة و عملیات الاستفتاء التي ھو مكلف بالسھر على متجانسا بالنسبة لج

صحتھا.

بما جاء في الدستور الفرنسي، أن 163نلاحظ إذا قارننا الفقرة الثانیة من المادة 

ھذا الأخیر أكثر تفصیلا نوعا ما  فیما یخص دور المجلس الدستوري الفرنسي في مجال 

عملیات الاستفتاء، فاختصاصھ في مجال الانتخابات الرئاسیة و الاستفتاء أوسع الانتخابات و 

من اختصاصھ في مجال الانتخابات التشریعیة.

یسھر المجلس الدستوري الفرنسي على صحة عملیات انتخاب رئیس الجمھوریة و 

عملیات الاستفتاء و كما یسھر على صحة 1،و یعلن نتائج عملیات التصویتیدرس الطعون

بینما یقتصر دوره في الانتخابات التشریعیة في الفصل في المنازعات المثارة 2،یعلن نتائجھا

3.بشأن صحتھا

یتبین لنا بوضوح بالرجوع إلى الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام 

الانتخابیة و عملیات الاستفتاء و الانتخابات، دور المجلس الدستوري في مجال العملیات 

المنازعات المتعلقة بھا، ینعدم دور المجلس الدستوري في الانتخابات المحلیة بینما یعتبر دوره 

في عملیات وعا ما في الانتخابات الرئاسیة ومحدودا في الانتخابات التشریعیة وواسعا ن

ات ري و منازعة صحة العملیالاستفتاء، و یبقى حق الناخب في اللجوء إلى المجلس الدستو

یتأرجح من انتخاب لآخر، یختص المجلس الدستوري و إن كان والاستفتائیةالانتخابیة و 

بشكل محدود في المنازعات الانتخابیة التشریعیة و یختفي دور الناخب في ھذا المجال 

منازعات المجلس الدستوري و الناخب في الدور(المبحث الأول)، و بالمقابل یتأرجح كل من

الانتخابیة الرئاسیة و عملیات الاستفتاء( المبحث الثاني)

1
- ARTICLE 58 de la constitution française : «le conseil constitutionnel veille à la régularité de l’élection du

président de la république. Il examine les réclamation et proclame les résultats du scrutin »
2
- ARTICLE 60 : «le conseil constitutionnel veille à régularité des opération de référendum ».

3
-ARTICLE 59 : «le conseil constitutionnel statue en cas de contestation, sur la régularité de l’élection des députés

et des sénateurs ».
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المبحث الأول:

ھادور الناخب فیدور المجلس الدستوري في الانتخابات التشریعیة و

لا یختص المجلس الدستوري في المنازعات المتعلقة بالانتخابات المحلیة المثارة 

المتعلقة بإغفال التسجیل في القوائم الانتخابیة أو شطب شخص قبل عملیات التصویت، كتلك 

، 2، و یعود الاختصاص فیھا إلى اللجنة الإداریة الانتخابیة1بغیر حق أو تسجیل شخص مغفل

.3و تكون قراراتھا قابلة للطعن أمام الجھات القضائیة الإداریة المختصة

مجال الانتخابات المحلیة البلدیة و الولائیة، لا یختص أیضا المجلس الدستوري في 

المثارة بشأن صحة عملیات التصویت، كما لا اتفیما یخص إیداع الترشحات و لا في المنازع

یختص في الإعلان عن نتائج تلك العملیات.

، یكون قرار 4الولائیة لدى الولایةات بالترشح للانتخابات البلدیة وتودع التصریح

ض الترشح قابل للطعن أمام الجھة القضائیة الإداریة المختصة، یكون قرار ھذه الأخیرة رف

5.غیر قابل لأي شكل من أشكال الطعن

و ھو الحق الذي یثبت لكل ناخب على خلاف التصویتتتم منازعة عملیات

الانتخابات الوطنیة، الحق في الاعتراض على صحة عملیات التصویت بإیداع احتجاجھ في 

یرسل ھذا الاحتجاج الذي یدون في محضر التصویت إلى ومكتب التصویت الذي صوت فیھ، 

مة لھا و تصدر قراراتھا في الانتخابیة الولائیة، تبت ھذه الأخیرة في الاحتجاجات المقداللجنة 

1
07-97م یعدل و یتمم الأمر رقم:2012ینایر سنة 14ھـ الموافق 1433صفر عام 20مؤرخ في 01-12من القانون العضوي رقم:19المادة -

م و المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الجریدة الرسمیة المؤرخة 1997مارس سنة 6ھـالموافق 1417شوال عام 27المؤرخ في 
:" یمكن كل مواطن أغفل تسجیلھ في قائمة انتخابیة أن یقدم تظلمھ إلى رئیس اللجنة الإداریة الانتخابیة ضمن الأشكال و 01، العدد 2012ینایر14في 

الآجال المنصوص علیھا في ھذا القانون العضوي"
ب شخص مغفل في نفس الدائرة ضمن الأشكال و :" لكل مواطن مسجل في إحدى قوائم الدائرة الانتخابیة تقدیم طلب مكتوب و معلل لشط20المادة 

الآجال المنصوص علیھا في ھذا القانون العضوي.
2

من ھذا 20و 19أعلاه:" یجب تقدیم الاعتراضات على التسجیل أو الشطب المذكورین في المادتین 01-12من القانون العضوي رقم:21المادة -
من ھذا القانون العضوي.17یق إعلان اختتام العملیات المذكورة في المادة ) أیام الموالیة لتعل10القانون العضوي خلال (
) أیام في حالة المراجعة الاستثنائیة تحال ھذه الاعتراضات على اللجنة الإداریة الانتخابیة".05یخفض ھذا الأجل إلى (

3
أیام كاملة ابتداء من تاریخ )05(یمكن للأطراف المعنیة تسجیل الطعن في ظرف خمسة :"أعلاه01-12:من القانون العضوي رقم22المادة -

.أیام كاملة ابتداء من تاریخ الاعتراض)08(التبلیغ، في حالة عدم التبلیغ، یمكن تسجیل الطعن في أجل ثمانیة  .
.یمیایسجل ھذا الطعن بمجرد تصریح لدى كتابة الضبط و یقدم أمام المحكمة المختصة إقل

4
".یعتبر إیداع القائمة التي تتوفر فیھا الشروط المطلوبة قانونا لدى الولایة تصریحا بالترشح:"أعلاه01-12من القانون العضوي 71المادة -

5
-97:مر رقم، یعدل و یتمم الأ2004فبرایر سنة 7ھـ الموافق 1424ذي الحجة عام 16:مؤرخ في01-04من القانون العضوي رقم 15المادة -
و التضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الجریدة الرسمیة 1997مارس سنة 6ھـ الموافق 1417شوال عام 27المؤرخ في 07

...أعلاه 01-12:من القانون العضوي رقم77، و المادة 9، العدد2004فبرایر 11المؤرخة في كمة یكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المح:"
".یكون حكم المحكمة غیر قابل لأي شكل من أشكال الطعن...أیام من تاریخ تبلیغ القرار)03(الإداریة المختصة إقلیمیا خلال ثلاثة 
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ج، یمكن أن تكون قرارات ) أیام ابتداء من تاریخ استلامھا الاحتجا10أجل أقصاه عشرة (

.1حل طعن أمام المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیااللجنة م

الولائیة في المتعلقة بالانتخابات البلدیة  وبعد ما كان یتم منازعة عملیات التصویت

قبل صدور القانون 01-04المعدل و المتمم بالقانون العضوي رقم:07-97إطار الأمر رقم:

أمام الجھة القضائیة الإداریة المختصة و یكون قرارھا نھائي قابل للطعن 01-12العضوي 

لا یختص المجلس الدستوري في إعلان النتائج إنما یعود ،2بالنقض أمام مجلس الدولة

3.للجنة الانتخابیة الولائیةالاختصاص فیھ إلى ا

لا یتدخل المجلس الدستوري إذن في أیة مرحلة من مراحل ھذه الانتخابات، و لا 

في المنازعة المتعلقة بھا، و لا في رقابة مشروعیة مختلف التنظیمات الصادرة في مجال 

إعداد و تنظیم عملیات التصویت.

للمجلس الدستوري دور في مجال الانتخابات التشریعیة منح بالمقابل المؤسس 

إلا أن الدور أو السلطة الممنوحة لھ محدودة بمجال المنازعات المتعلقة بھذه (المطلب الأول)،

الانتخابات، كما تم تحدید الفئات المخولة حق مراقبة و منازعة عملیات و نتائج الاقتراع، 

المتعلقة بھا(المطلب الإجراءاتعات فلا یمكنھ تحریك ث یختفي الناخب في مثل ھذه المنازیبح

الثاني).

1
لكل ناخب :"...أعلاه الذي یدخل في إطار الإصلاحات السیاسیة في الجزائر تنص على ما یلي01-12:من القانون العضوي رقم165المادة -

".الحق في الاعتراض على صحة عملیات التصویت بإیداع احتجاجھ في مكتب التصویت الذي صوت بھ
2

لكل ناخب الحق في المنازعة في مشروعیة :"أعلاه01-04من القانون العضوي رقم 18المعدلة بالمادة 07-97:من الأمر رقم92المادة -
  ...".مختصةعملیات التصویت أمام الجھة القضائیة الإداریة ال

3
بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبیة البلدیة و الولائیة، :"أعلاه01-12:من القانون العضوي رق155أعلاه و المادة 07-97من الأمر 90المادة -

قتراع، و تعلن ھذه اللجنة ساعة على الأكثر ابتداء من ساعة اختتام الا)48(یجب أن تنتھي أشغال اللجنة الانتخابیة الولائیة خلال ثماني و أربعین 
".من ھذا القانون العضوي165النتائج وفق المادة 
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الأول:المطلب

دور المجلس الدستوري في الانتخابات التشریعیة

یتمثل الاختصاص الذي حدده المؤسس للمجلس الدستوري في مجال الانتخابات 

التشریعیة في إعلان نتائجھا (الفرع الأول)، كما یتدخل المجلس الدستوري طبقا للقانون 

المتضمن القانون المتعلق بنظام الانتخابات في تسدید نفقات الحملة 01-12العضوي رقم:

الانتخابیة (الفرع الثاني). 

الفرع الأول:

إعلان المجلس الدستوري عن نتائج الانتخابات التشریعیة

و طني، أعضاء المجلس الشعبي الوانتخابات دستوري بضبط نتائج یقوم المجلس ال

) ساعة من تاریخ استلام نتائج لجان الدوائر 72ن (سبعییعلنھا في أجل أقصاه اثنتین و

المقیمین في الخارج، و یبلغھا إلى الوزیر المكلف الانتخابیة الولائیة ویة و اللجان الانتخاب

1.بالداخلیة، و عند الاقتضاء إلى رئیس المجلس الشعبي الوطني

ترسل نسخة من محاضر الفرز بالنسبة للانتخابات المتعلقة بثلثي أعضاء مجلس 

اثنتین عن النتائج النھائیة في ظرف الأمة المنتخبین إلى المجلس الدستوري، الذي یعلن 

2.) ساعة72ن (سبعیو

یتضمن الإعلان المتضمن نتائج الانتخابات جمیع النصوص الذي اعتمدھا المجلس 

الدستوري لإعلانھ ھذه النتائج، كما یشیر المجلس الدستوري إلى تسلمھ و اطلاعھ على 

محاضر النتائج.

لدستوري في بنود تلي نتائج الانتخابات بالأرقام، و الجداول التي یبین المجلس ا

یتعین أن تلحق بالإعلان، و یحدد آجال لتقدیم الطعون. تتضمن أیضا تلك البنود صیغة لتبلیغ 

1
ساعة ) 72(یضبط المجلس الدستوري نتائج الانتخابات التشریعیة و یعلنھا في أجل أقصاه :"أعلاه01-12:من القانون العضوي رقم98المادة -

و اللجان الانتخابیة الولائیة و المقیمین في الخارج، و یبلغھا إلى الوزیر المكلف بالداخلیة و عند من تاریخ استلام نتائج لجان الدوائر الانتخابیة 
".الاقتضاء إلى رئیس المجلس الشعبي الوطني

2
النھائیة في خلال ترسل نسخة من المحضر، فورا إلى المجلس الدستوري الذي یعلن النتائج :"أعلاه01-12:من القانون العضوي رقم125المادة -

".إثنتین و سبعین ساعة
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الإعلان إلى كل من رئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس مجلس الأمة حسب الحالة، و إلى 

حلیة، تاریخ إجراء المداولات، صیغة تنشر في الجریدة وزیر الداخلیة و الجماعات الم

1.الرسمیة، و توقیع أعضاء المجلس الدستوري

یلحق بالإعلان جداول مفصلة، تتضمن أسماء المترشحین الفائزین في الانتخابات 

و الإعلانیتم نشر ،2و النتائج المتحصل علیھا في جمیع الدوائر الانتخابیة بالأرقام و النسب

الجداول الملحقة بھ في الجریدة الرسمیة.

الفرع الثاني:

تدخل المجلس الدستوري في تسدید نفقات الحملة الانتخابیة.

یتوقف تسدید الحملة الانتخابیة على قرار المجلس الدستوري بحیث یتأكد من 

ة وسیلة أو مصدرا لثراء أو طبیعة و مصدر النفقات، فلا ینبغي أن تكون الحملة الانتخابی

لا یتم التسدید للمترشحین إلا بعد إعلان المجلس ،3لإفقار المترشح أو الحزب السیاسي

4.الدستوري عن النتائج النھائیة للانتخابات

یتعین على كل مترشح لانتخابات المجلس الشعبي الوطني أن یقوم بإعداد حساب 

01-12من القانون العضوي:232للعقوبات الواردة في المادة حملة إجباریا، و إلا تعرض 

. یتضمن الحساب مجموع الإیرادات المتحصل علیھا و النفقات التي 5المتعلق بنظام الانتخابات

یجب أن یقدم الحساب إلى المجلس الدستوري خلال الشھرین ،حسب مصدرھا و طبیعتھا

یسلم ھذا الحساب إلى 6.لمجلس الشعبي الوطنيالتالیین لنشر النتائج النھائیة لانتخابات ا

1
.2001كانت الإعلانات تصدر حاملة لتوقیع رئیس المجلس الدستوري فقط قبل سنة -

2
، یتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي 2007مایو سنة 21الموافق 1424جمادى الأولى عام 4مؤرخ في /م د.إ/3أنظر الإعلان رقم -

.45، العدد 2007یولیو 11:دة الرسمیة المؤرخة فيالوطني، الجری

3
- Jean-Pierre CAMBY, le financement des compagnes électorales, R.D.P, n° 1.2007, p .23.

4
".الدستوري النتائجو لا یتم تعویض النفقات إلا بعد إعلان المجلس :"أعلاه01-12:من القانون العضوي رقم208الفقرة الثانیة من المادة -

5
إلى مائتي ألف دینار )دج40.000(یعاقب بغرامة من أربعین ألف دینار :"أعلاه01-12من القانون العضوي 232تنص المادة -

من 209سنوات على الأقل، كل من یخالف الأحكام المذكورة في المادة )6(و بحرمانھ من حق التصویت و حق الترشح لمدة ست ،)دج200.000(
".ھذا القانون العضوي

6
ینبغي أن یقدم حساب الحملة الانتخابیة خلال الشھرین التالیین لنشر النتائج :"من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المعدلة43المادة -

النفقات –الإیرادات مبررة قانونا طبیعة و مصدر-:النھائیة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني، یجب أن یتضمن حساب الحملة على الخصوص
.مدعمة بوثائق ثبوتیة، یقدم المحاسب الخبیر أو المحاسب المعتمد تقریرا على الحساب مختوما و موقعا منھ
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، و یمكن أن یودع الحساب من 1المجلس الدستوري من قبل محاسب خبیر أو محاسب معتمد

.2طرف أي شخص یحمل تفویضا قانونیا من الحزب أو المترشح المعني

یشترط القانون في الواردات ألا یكون مصدرھا شخص أجنبي، فیحظر على كل

مترشح لأي انتخابات أن یتلقى بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، ھبات نقدیة  أو أیة مساھمة 

أخرى مھما كان شكلھا من أیة  دولة أجنبیة أو أي شخص طبیعي أو معنوي من جنسیة 

3.أجنبیة

یبت المجلس الدستوري في حساب الحملة الانتخابیة للمترشحین لانتخابات المجلس 

، و لا یتحصل المترشح أو المترشحون على تعویض إذا رفض المجلس 4عبي الوطنيالش

، یقوم المجلس الدستوري بإرسال حسابات المترشحین 5الدستوري حساب الحملة الانتخابیة

.لا ینشر قرار المجلس 6في المجلس الشعبي الوطني إلى مكتب ھذا المجلسالمنتخبین

حساب الحملة الانتخابیة بالنسبة للمترشحین للانتخابات الدستوري بالنسبة لقبول أو رفض 

التشریعیة.

المعدل لبعض  1995جانفي  19في فرنسا و طبقا للقانون العضوي بتاریخ:

النصوص الخاصة بانتخاب رئیس الجمھوریة و انتخاب نواب الجمعیة العامة یقوم المجلس 

الحملات الانتخابیة للمترشحین، الذین سبق أن الدستوري بإقرار أو رفض أو تعدیل حسابات

.7بتقدیمھا إلى المجلس الدستوري1990مایو10ألزمھم قانون عضوي بتاریخ:

1
ھذا ترسل حسابات المنتخبین في المجلس الشعبي الوطني إلى مكتب:"أعلاه01-12:من القانون العضوي رقم209الفقرة الثالثة من المادة-

".المجلس
2

.من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري43الفقرة الثالثة من المادة -
3

یحظر على كل مترشح لأي انتخابات وطنیة أو محلیة أن یتلقى بصفة مباشرة أو غیر :"أعلاه01-12:من القانون العضوي رقم204المادة -
".ة أخرى مھما كان شكلھا من أیة دولة أجنبیة أو أي شخص طبیعي أو معنوي من جنسیة أجنبیةمباشرة ھبات نقدیة أو عینیة أو أیة مساھم

4
.من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري أعلاه43الفقرة الرابعة من المادة -

5
ة الانتخابیة من طرف المجلس الدستوري لا و في حالة رفض حساب الحمل:"أعلاه01-12من القانون العضوي209الفقرة الأخیرة من المادة -

".من ھذا القانون العضوي208و 206یمكن القیام بالتعویضات المنصوص علیھا في المادتین 

6
ترسل حسابات المترشحین المنتخبین في المجلس الشعبي الوطني إلى مكتب :"أعلاه01-12من القانون العضوي 209الفقرة الثالثة من المادة -
".ا المجلسھذ
7

.248محمد رفعت عبد الوھاب، رقابة دستوریة القوانین، المرجع السابق، ص-
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المطلب الثاني:

دور الناخب فیھالمنازعات الانتخابیة التشریعیة والمجلس الدستوري في ادور 

بحیث خول لھ الدستور الفصل في یعتبر المجلس الدستوري قاضي الانتخابات 

غیر أنھ في الحقیقة السلطة المخولة للمجلس الدستوري محدودة في 1،المنازعات المتعلقة بھا

ھذا المجال (الفرع الأول). كما لا یتمتع الناخب بحق الاعتراض على صحة عملیات 

فرع الثاني).التصویت أمام المجلس الدستوري فلیس للناخب أي دور في ھذه المنازعات (ال

الفرع الأول:

الدستوري في المنازعات الانتخابیة التشریعیة.سدور المجل

لا یختص المجلس الدستوري في مجال انتخاب أعضاء البرلمان، سواء بالنسبة 

لأعضاء المجلس الشعبي الوطني أو بالنسبة لأعضاء مجلس الأمة المنتخبین، في رقابة 

العملیات السابقة للتصویت والمنازعات المثارة بشأنھا، كالمنازعات المتعلقة بالتسجیل في 

فیرجع الاختصاص فیھا إلى اللجنة ،عن التسجیلالإغفالمنھا أو القوائم الانتخابیة أو الشطب

، بینما یمكن تصور تدخل المجلس الدستوري في ھذا 2الھیئات القضائیة الإداریةوالإداریة

الشأن بعد إعلان النتائج إذا كان للتسجیل أو للإغفال عن التسجیل أو الشطب من القوائم 

3.خاباتالانتخابیة تأثیر على نتائج الانت

لا یتدخل أیضا المجلس الدستوري خلافا للانتخابات الرئاسیة فیما یخص استقبال 

، فتتأكد الولایة عن طریق لجانھا الانتخابیة 4الترشحات، فالتصریح بالترشح یكون لدى الولایة

الانتخابیة من صحة الترشیح، بما فیھا صحة التوقیعات المطلوبة بالنسبة لقوائم المترشحین 

1
كما یسھر المجلس الدستوري على صحة عملیات الاستفتاء، و انتخاب رئیس الجمھوریة، و :"1996من دستور 163الفقرة الثانیة من المادة -

".الانتخابات التشریعیة، و یعلن نتائج ھذه العملیات
2

-12:من القانون العضوي رقم113تخضع ھذه المنازعات لأحكام مشتركة، أي نفسھا المذكورة في الأحكام المتعلقة بالانتخابات المحلیة في المادة-
.حة الترشیحاتمن ھذا القانون العضوي في ص151تفصل اللجنة الانتخابیة الولائیة المشكلة بنفس الشروط المنصوص علیھا في المادة :"أعلاه01

3
-Jean-Pierre CAMBY. Le conseil constitutionnel juge électoral, 3

e
édition DALLOZ.2004.p 427.

4
من ھذا 84یتم التصویت بالترشح حسب الشروط المحددة في المادة :"أعلاه01-12:من القانون العضوي رقم91تنص الفقرة الأولى من المادة -

العضوي، عن طریق إیداع قائمة المترشحین لدى الولایة من طرف المترشح الذي یتصدر القائمة، أو إذا تعذر علیھ ذلك من طرف المترشح القانون 
".الذي یلیھ مباشرة في الترتیب
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. تكون القرارات المتعلقة برفض الترشح قابلة للطعن 1التي یلزمھا القانون مثل ھذا الإجراء

ارات ھذه الأخیرة غیر قابلة أمام الجھة القضائیة الإداریة المختصة إقلیمیا. و تكون قر

.2للطعن

یلعب المجلس الدستوري الفرنسي دور محكمة استئناف في مجال المنازعات 

المتعلقة بالترشحات للانتخابات التشریعیة. یودع الترشح لدى المحافظة، التي تفصل بقرار أو 

من الأمر المتضمن القانون 44منحت المادة .3قرارات قابلة للطعن أمام المجلس الدستوري

المسائل المثارة النظر في كل العضوي المتعلق بالمجلس الدستوري الفرنسي ھذا الأخیر، حق

4.بمناسبة الطعن في صحة عملیات الاقتراع

فتح ھذا النص المجال أمام المجلس الدستوري حسب الفقھ الفرنسي، لرقابة 

القوانین المتعلقة بالانتخابات عن طریق الدفع، غیر أن المجلس الدستوري رفض ھذا دستوریة 

اضي التفسیر أو ھذا الاختصاص معتبرا نفسھ قاضي الانتخابات في ھذا المجال و لیس ق

قبل المجلس الدستوري الفرنسي باعتباره قاضي الانتخابات ،دستوري یتولى تطبیق القانون

یراقب المرسوم 1981، فبدأ منذ ص المنظمة للعملیات الانتخابیةالنظر في مشروعیة النصو

فرفض ھذا غیر موحدابیة، یعتبر موقف المجلس الدستوريالمتضمن استدعاء الھیئة الانتخ

الاختصاص فیما یخص الاستفتاء، فلم یقبل رقابة المرسوم المستدعي للھیئة الانتخابیة لإجراء 

لاقتراع في مجال الاستفتاء استشاریة بشأن النصوص الاستفتاء بحجة أن اختصاصھ قبل ا

.6، إذ یقدم آراء بناء على إخطار من الحكومة5المنظمة لھا

في مجال الفصل في النصوص التنظیمیة المجلس الدستوري الفرنسيیعد قبول 

الجمھوریة، المتعلقة بإجراء العملیات الانتخابیة المتمثلة في المراسیم الصادرة عن رئیس 

1
روط القانونیة إلى رئیس اللجنة تقدم الاستمارات المستوفاة الش:"أعلاه 01-12:من القانون العضوي رقم92الفقرة الخامسة و السادسة المادة -

یقوم رئیس اللجنة المذكورة في الفقرة السابقة بمراقبة .من ھذا القانون العضوي151الانتخابیة في الدائرة الانتخابیة المنصوص علیھا في المادة
".التوقیعات و التأكد من صحتھا و یعد محضرا بذلك

2
یكون ھذا الحكم غیر ...یكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا:"...أعلاه01-12:من القانون العضوي96المادة -

".قابل لأي شكل من أشكال الطعن 
3

- Dominique ROUSSEAU , droit du contentieux constitutionnel, op.cit, p.306.
4

- ARTICLE 44 de l’ordonnance de 7 novembre 1958 : « pour le jugement des affaires qui lui sent soumises, le
conseil constitutionnel a compétence pour connaitre de toute question posée à l’occasion de la requête. En ce cas,
sa décision n’a d’effet juridique qu’en ce qui concerne l’élection dont il est saisi.»
5

-Dominique ROUSSEAU, droit du contentieux constitutionnel, op.cit. p .316.
6
-Guillam DRAGO, contentieux constitutionnel français, op.Cit, pp.216 et suite.
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، یبقى مجلس الدولة الفرنسي صاحب 1امتدادا لاختصاصھ في رقابة صحة العملیات الانتخابیة

الاختصاص الأصلي في رقابة مشروعیة تلك النصوص، یعتبر إذن اختصاص المجلس 

الدستوري الفرنسي محدودا في مجال رقابة مشروعیة المراسیم المنظمة للانتخابات 

د اختصاصھ إلى النصوص ذات الطابع الدائم أو النصوص التي تنظم التشریعیة، إذ لا یمت

.2انتخابات جزئیة

یبدو أن دور المجلس الدستوري الجزائري أكثر محدودیة من نظیره الفرنسي، لا 

یمتد اختصاص المجلس الدستوري الجزائري في مجال المنازعات المتعلقة بالانتخابات 

التشریعیة إلى الفصل في المنازعات السابقة عن عملیات التصویت، كما لا یمتد اختصاصھ 

القانونیة المنظمة لھذه العملیات.إلى النظر في مشروعیة النصوص 

تتأكد محدودیة دور المجلس الدستوري في مجال المنازعات الانتخابیة، و عدم 

الممنوحة لھ لضمان صحة العملیات الانتخابیة ، من خلال إنشاء اللجنة الوطنیة كفایة الوسائل 

تفوق تلك التي یتمتع تصاصات واسعة منحت للجنة اخ،3المستقلة لمراقبة الانتخابات التشریعیة

، إذ تتمتع باختصاصات قبل إجراء الاقتراع و أثناء سیر العملیات بھا المجلس الدستوري

الانتخابیة و بعدھا، یعتبر بذلك دور اللجنة ممتدا بحیث تتمتع بصلاحیة مراقبة قانونیة 

یبھا إلى غایة الإعلان العملیات الانتخابیة عبر مختلف مراحلھا، فتبدأ عملھا من یوم تنص

.4الرسمي و النھائي للنتائج

، إثر 1997یونیو 5أنشأت لجنة وطنیة مستقلة لمراقبة الانتخابات التشریعیة لـ

لمترشحین الجمھوریة مع الأحزاب السیاسیة وااللقاءات و المشاورات التي أجراھا رئیس

. تؤسس 1السیاسیة و المترشحین الأحرارالأحرار، تتكون اللجنة من ممثلین عن الأحزاب

اللجنة الوطنیة المستقلة  لجانا ولائیة و بلدیة عبر كافة التراب الوطني، لم یمنح القانون 

1
-Guillam DRAGO, contentieux constitutionnel français, op.Cit, p.230.

2
-Claude Leclercq, droit constitutionnel et institutions politique, 9

eme
édition, 1995, p.525.

3
، یتعلق باللجنة الوطنیة المستقلة لمراقبة 1997مارس سنة 6الموافق 1417شوال عام 27:المؤرخ في58-97:المرسوم الرئاسي رقم-

.12، العدد 1997مارس 6الانتخابات التشریعیة، الجریدة الرسمیة المؤرخة في 
تحدث لجنة وطنیة لمراقبة الانتخابات و یتم وضعھا بمناسبة كل اقتراع، و تكلف بالسھر على :"أعلاه01-12:من القانون العضوي رقم171المادة 

.فیذ الجھاز القانوني و التنظیمي المعمول بھ الذي یحكم الانتخاباتوضع حیز التن
4

، یحدث لجنة سیاسیة وطنیة 2002أبریل سنة 15الموافق 1423صفر عام 2:المؤرخ في129-02:من المرسوم الرئاسي رقم02المادة -
.26، العدد 2002أبریل سنة16:ؤرخة في، الجریدة الرسمیة الم2002مایو سنة 30لمراقبة الانتخابات التشریعیة لـ
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العضوي المتعلق بنظام الانتخابات اللجنة المستقلة إخطار المجلس الدستوري بشأن صحة 

العملیات الانتخابیة.

دور المجلس الدستوري في مجال المنازعات المتعلقة و ما یؤكد كذلك تقیید

المتعلق بنظام 01-12من القانون العضوي رقم:170و المادة169بالانتخابات نص المادتین 

الانتخابات المأخوذتین معا لاتحادھما في العلة و المحررتین كالتالي على التوالي:

الانتخابات في إطار احترام الدستور و تمارس اللجنة الوطنیة للإشراف على :"169المادة

التشریع المعمول بھ، مھمة الإشراف على تنفیذ أحكام ھذا القانون العضوي من تاریخ إیداع 

الترشیحات إلى نھایة العملیة الانتخابیة".

في مطتھا الأولى على أن اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات التي تنص171المادة 

السھر على قانونیة كافة العملیات المرتبطة بالانتخابات".تضطلع بـ:" 

یراع ما تنص ھذه الصلاحیات للجنة المذكورة لمو اعتبارا أن المشرع في منحھ

و اعتبارا فضلا عن ذلك، أن المشرع في نصھ (الفقرة الثانیة) من الدستور،163علیھ المادة 

من الدستور على أن جمیع الأطراف المشاركة في العملیة 170في الفقرة الثانیة من المادة 

و الھیئات ، قد جعل قراراتھا نافذة في مواجھة المؤسساتالانتخابیة تلتزم بقرارات ھذه اللجنة

.2الأخرى بما فیھا المجلس الدستوري و في ذلك مساس بالدستور و بمبدأ الفصل بین السلطات

دور المجلس الدستوري في مجال حل محدودیةو ھذا إن دل على شيء فإنھ یدل على 

في حمایة الحقوق و الحریات هدورمما یؤثر على دوره في مجال افعالالمنازعات الانتخابیة

العامة.

یمكن وصف تقیید دور المجلس الدستوري في المنازعات التشریعیة على أنھ 

الانتخابات النیابیة و ھذا یشكل تعدي على صورة من صور التعدي على حق الخاسرین في 

1
1428ربیع الأول عام 29:المؤرخ في115-07من المرسوم الرئاسي رقم03المادة :"أعلاه129-02:من المرسوم الرئاسي رقم03المادة -

.2007أبریل 18الرسمیة المؤرخة في ، الجریدة 2007مایو سنة 17، یحدث لجنة سیاسیة وطنیة لمراقبة الانتخابات التشریعیة لـ2007أبریل سنة
.25العدد 

2
.6.م ص2012ینایر 14الموافق لـ 1433صفر عام 20:أعلاه، المؤرخة في01-12، المتعلقة بالقانون العضوي 01الجریدة الرسمیة، العدد-
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و ھذا ما 1،ث ھناك اختفاء دور الناخب في المنازعات التشریعیةیالحقوق السیاسیة، بح

سندرسھ في الفرع الثاني.

الفـرع الثانـي:

دور الناخب في المنازعات الانتخابیة التشریعیة.

و یعترض على صحة عملیات التصویت أو أن یعترض الا یحق للناخب أن یراقب 

.فیقتصر ھذا الحق على فئات محدودةعلى صحة عملیات الفرز أو نتائج الاقتراع، 

الفئات المحدودة المخولة حق المنازعة في الانتخابات التشریعیة:

بات التي المتعلق بنظام الانتخا01-12من القانون العضوي رقم:166طبقا للمادة 

تنص:" لكل مترشح للانتخابات التشریعیة أو حزب سیاسي مشارك في ھذه الانتخابات، الحق 

في الاعتراض على صحة عملیات التصویت بتقدیم طلب في شكل عریضة عادیة یودعھا لدى 

) ساعة الموالیة لإعلان النتائج".48كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال الثماني و الأربعین (

توافر إذن في الشخص المخطر للمجلس الدستوري فیما یخص یجب أن ت

على غرار المنازعات الأخرى، و الصفة في 2التشریعیة الصفةالمنازعات المتعلقة بالانتخابات

ھذه المنازعات لا تمتد إلى الناخب.

و ممثلیھم و یقتصر الاعتراض على صحة عملیات التصویت على المترشحین أ

بعدما كان الأحزاب السیاسیة المشاركة في الانتخابات المتعلقة بنواب المجلس الشعبي الوطني،

یقتصر الاعتراض كما .133-89بمقتضى قانون الانتخابات رقم: ھذا الحق یتمتع بھ كل ناخب

.4الأمةعلى صحة التصویت على المترشحین فقط بالنسبة للانتخابات المتعلقة بأعضاء مجلس 

1
.58.ص2006عصام نعمة إسماعیل، حول تعطیل المجلس الدستوري، منشورات الحلبي الحقوقیة الطبعة الأولى، لبنان، -

2
- Jean-Pierre CAMBY. Le conseil constitutionnel juge électoral, 3

e
édition DALLOZ.2004.p.7.

3
، یتضمن قانون الانتخابات، الجریدة الرسمیة 1989غشت سنة 7افق المو1410محرم 5مؤرخ في 13-89من القانون 100نص المادة -

لكل ناخب الحق في الاعتراض على صحة عملیات التصویت بتقدیم طعن في شكل عریضة عادیة یودعھا :"32، العدد 1989غشت 7المؤرخة في 
  ".لنتائجلدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال الثماني و الأربعین ساعة الموالیة لإعلان ا

4
یحق لكل مترشح أن یحتج على نتائج الاقتراع بتقدیم طعن لدى كتابة ضبط المجلس :"أعلاه01-12:من القانون العضوي رقم127المادة -

".ساعة التي تلي إعلان النتائج)24(الدستوري في الأربع و العشرین 
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یسمح في النظام الفرنسي  لصنفین من الأشخاص من منازعة انتخاب النائب أو 

، و لا یتمتع 1المسجلون ضمن الدائرة الانتخابیة و المترشحالشیخ، فیتمتع بھذا الحق الناخبون 

بھذا الحق الحزب السیاسي أو أیة جمعیة مشاركة في الانتخابات حتى و إن كان الشخص 

الطاعن الذي قام بإخطار المجلس الدستوري باسم الحزب أو الجمعیة مسجل ضمن القوائم 

الانتخابیة، أو مرشح ضمن الدائرة الانتخابیة التي قام بمنازعة الانتخاب ضمنھا، یجب أن یتم 

من الأمر المتضمن 33، طبقا للمادة 2لطعن خلال العشرة أیام التي تلي إعلان نتائج الاقتراعا

القانون العضوي المتعلق بالمجلس الدستوري الفرنسي.

في ھذا الجانب، الجزائري یبین الجدولین أدناه حصیلة تدخل المجلس الدستوري 

 بسبب جھل الطاعنین بالإجراءات بالجوھریة والذي یتمیز بكثرة الطعون المرفوضة شكلا

المعتمدة في قانون الانتخابات والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، وھو ما جعل 

.المجلس یتأسف لذلك في أكثر من مناسبة

:الانتخابات التشریعیة-1

تاریخ 

الانتخابات

الطعون 

المودعة

الطعون 

المقبولة

الطعون 

المرفوضة
ملاحظاتالمرجع

دیسمبر 26

1991
00////

نتائج ملغاة 02، ص 1992لسنة  01ج ر 

بسبب توقف 

المسار 

الانتخابي

جوان 05

1997
32903326

لسنة  02نشریة المجلس الدستوري رقم -

.47، ص 1997

.31-28، ص 1997لسنة  46ج ر -

غالبیتھا 

مرفوضة 

شكلا، 

وأخرى 

موضوعا 

.لانعدام الأدلة

1
-Guillaume DRAGO, contentieux constitutionnel français, op.cit. p.421.

2
- Dominique ROUSSEAU , droit du contentieux constitutionnel, op.cit. p .421.
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ماي 30

2002
18700187

لسنة  07نشریة المجلس الدستوري رقم -

.39، ص 2002

مقبولة 05

شكلا 

ومرفوضة 

.موضوعا

ماي 17

2007
73603733

:الموقع الرسمي للمجلس-

-www.conseilconstitutionnel

dz.org

.25-21، ص 2007لسنة  45ج ر -

668

مرفوضة 

  شكلا

مرفوضة 65

موضوعا

:انتخابات مجلس الأمة-2

تاریخ الانتخابات
الطعون 

المودعة

الطعون 

المقبولة

الطعون 

المرفوضة
ملاحظاتالمرجع

دیسمبر 25

1997
160016

02نشریة المجلس الدستوري رقم -

.47، ص 1997لسنة 

مرفوضة شكلا

دیسمبر 30

2000
120111

06نشریة المجلس الدستوري رقم -

.34، ص 2001لسنة 

.09، ص 2001لسنة  04ج ر -

مرفوضة شكلا07

مرفوضة موضوعا04

دیسمبر 30

2003
//04//

:الموقع الرسمي للمجلس-

-www.conseil

constitutionnel.dz

.09-06، ص 2004لسنة  05ج ر -

لم یصدر المجلس أي 

بیان بھذا الشأن

فیفري 23

2006

05خاص بـ(

)ولایات

//////

:الموقع الرسمي للمجلس-

-www.conseil

constitutionnel.dz

لم یشر بیان المجلس إلى 

شیئ

دیسمبر 28

2006
//02//

عدم وجود بیان للمجلس.08-07، ص 2007لسنة  04ج ر 

دیسمبر 29

2009
070107

:الموقع الرسمي للمجلس-

-www.conseil

constitutionnel.dz

لم نعثر على القرار في 

.الجریدة الرسمیة



المنازعات الانتخابیة وعملیات الاستفتاءالفصل في الفصل الثاني

62

لقراراتھ، فإن رقابتھ للانتخابات البرلمانیة تشوبھا عدم وبذلك یتضح أنھ رغم تعلیل المجلس 

، 1الرضا، ولا یعود سبب ذلك إلى تقصیر منھ، وإنما إلى جھل المترشحین بالقواعد الإجرائیة

.ولا یختلف الأمر كثیرا بالنسبة للانتخابات الرئاسیة

المبحــث الثانــي:

الرئاسیة و عملیات الاستفتاء.اتفي الانتخابدور المجلس الدستوري

من الدستور الجزائري عامة، لم تمیز بین 163جاءت الفقرة الثانیة من المادة 

اختصاصات المجلس الدستوري بالنسبة لمختلف الانتخابات إنما نصت فقط على أنھ یسھر 

المتعلق بنظام 01-12على صحتھا و یعلن نتائجھا، غیر أن القانون العضوي رقم:

الانتخابات، أضاف اختصاص آخر للمجلس الدستوري في مجال الانتخابات الرئاسیة، المتمثل 

في تلقي الترشیحات و الإعلان عن القائمة الرسمیة للمترشحین لرئاسة الجمھوریة، كما سمح 

كذلك للناخب بحق منازعة نتائج العملیات المتعلقة بالاستفتاء.

لدستور الفرنسي بمواد مستقلة بین اختصاصات المجلس الدستوري في میز  ا

، و 592المادة في الانتخابات التشریعیة بمقتضىھمختلف الانتخابات، فحدد اختصاص

اختصاص 58، بینما حددت المادة 603اختصاصھ في عملیات الاستفتاء بمقتضى المادة 

المتمثل في السھر على صحة انتخاب المجلس الدستوري في مجال الانتخابات الرئاسیة و

.4و دراسة الاحتجاجات و إعلان نتائج الاقتراعرئیس الجمھوریة،

1
.92مختاري عبد الكریم، المرجع السابق، ص الأستاذمداخلة -

2
-ARTICLE 59 :« le conseil constitutionnel statue en cas de contestation sur la régularité de l’élection des députés

et des sénateurs ».
3
- ARTICLE 60 : « le conseil constitutionnel veille a la régularité des opérations de référendum prévues aux articles

11 et 89 et au titre xv il proclame les résultats».

4
- ARTICLE 58 : «« le conseil constitutionnel veille a la régularité de l’élection du président de la république, il

examine les réclamation et proclame les résultats du scrutin ».
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منح المجلس الدستوري الجزائري بمقتضى القانون العضوي المتعلق بنظام 

الرئاسیة و الانتخابات، مقارنة بالانتخابات التشریعیة دورا كبیرا نوعا ما في مجال الانتخابات 

عملیات الاستفتاء، رغم توسیع دور المجلس الدستوري في مجال الانتخابات الرئاسیة، إلا أن 

و حرم الناخب من حق إخطار المجلس سلطاتھ مقیدة في مجال المنازعات المتعلقة بھا

الدستوري (المطلب الأول)، على نقیض عملیات الاستفتاء التي قید فیھا دور المجلس 

و منح بالمقابل للناخب حق منازعة صحتھا (المطلب الثاني).الدستوري 

المطلب الأول:

الدستوري في الانتخابات الرئاسیة و دور الناخب فیھا.دور المجلس

تتمیز علاقة المجلس الدستوري بالانتخابات الرئاسیة بالتعقید، على أساس أنھا تبدأ 

بالرقابة على أموال الحملة الانتخابیة، وقد تستمر في حالة بتلقي ملفات المترشحین وتنتھي 

وجود دور ثان، وتتعقد أكثر في حالة حدوث نوازل أثناء الحملة أو الاقتراع كانسحاب مترشح 

أو وفاتھ أو وفاة رئیس الجمھوریة الممارس، وھو ما جعل البعض یفرد لھا كتابا كاملا.

لم تخل كذلك من مشاكل على شاكلة غیر أن ممارسة المجلس في ھذا المجال

الانتخابات التشریعیة وربما بأكثر تعقید، حیث سبق للمجلس الدستوري أن تعرض لموقفین 

.1999محرجین بمناسبة إجراء الانتخابات الرئاسیة سنة 

مترشحین دفعة واحدة یوما واحدا قبل الاقتراع بسبب ما اعتبروه 06حیث انسحب 

ر لصالح المترشح السید عبد العزیز بوتفلیقة، وھو الأمر الممنوع قانونا نیة مبیتة في التزوی

من قانون الانتخابات، لكن غیاب آلیة قانونیة للعقاب على ذلك جعل 161بموجب المادة 

المجلس یعجز عن فعل أي شيء ویعجز بذلك عن فرض ھیبة القانون، وغني عن التذكیر أن 

ي بالتواطؤ على اعتبار أنھ المكلف بالسھر على صحة في ذلك اتھام ضمني للمجلس الدستور

.انتخاب رئیس الجمھوریة
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أن رفض المجلس ملف ترشحھ -�ௌ�ϪϣΣέ–ثمّ حدث مع السید محفوظ نحناح 

بسبب عدم تمكنھ من تبریر مشاركتھ في الثورة التحریریة على اعتبار میلاده قبل جویلیة 

، والغریب في الأمر أن المجلس نفسھ كان قد قبل ملف السید محفوظ نحناح لانتخابات 1942

رغم أن قانون الانتخابات آنذاك كان ینص على الشرط نفسھ مما طرح عدة  1995سنة 

استفھامات، غیر أن المشكل یكمن في كون أن المترشح المعني علم برفض ملفھ عن طریق 

یا، فاعتبر ذلك مساسا بشخصھ، فقرر مقاضاة المجلس نشرة الأخبار ولم یبلغ بھ رسم

الدستوري مرتین أمام مجلس الدولة، التمس في المرة الأولى تبلیغھ رسمیا وشخصیا بالقرار، 

والثانیة طالب فیھا إلغاء قرار المجلس القاضي برفض ترشحھ، إلا أن مجلس الدولة رفض 

عتبر من الأعمال الدستوریة التي لا تقبل مال المجلس الدستوري تعالدعویین على اعتبار أن أ

.1أي شكل من أشكال الطعن

خولت للمجلس الدستوري في الانتخابات الرئاسیة خلافا للانتخابات التشریعیة 

اختصاصات قبل عملیات التصویت، بحیث یتلقى الترشیحات و یحدد قائمة المترشحین لرئاسة 

تمتع بالمقابل المجلس الدستوري على غرار الانتخابات الجمھوریة (الفرع الأول). لا ی

التشریعیة، باختصاصات واسعة في المنازعات المتعلقة بانتخاب رئیس الجمھوریة، بل سلطاتھ 

محدودة كما حرم الناخب من حق منازعة نتائج عملیات التصویت (الفرع الثاني). یبقى 

شریعیة مختصا في الإعلان عن نتائج المجلس الدستوري كما ھو الحال في الانتخابات الت

عملیات التصویت و في تسدید نفقات الحملة الانتخابیة (الفرع الثالث).

الفــرع الأول:

تلقي الترشیحات و تحدید قائمة المترشحین لرئاسة الجمھوریة.

المتعلق بنظام 01-12الدستوري حسب القانون العضوي رقم:یختص المجلس 

باستقبال الترشیحات لرئاسة الجمھوریة، و نص ھذا القانون على الشروط التي الانتخابات

. یجري المجلس 2ینبغي أن تتوفر في المترشح و الوثائق التي ینبغي أن یتضمنھا ملف ترشحھ

1
.92مختاري، المرجع السابق، ص الأستاذمداخلة -

2
.أعلاه01-12من القانون العضوي 141إلى 136نظمتھا المواد -
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الدستوري بعد تلقیھ لملفات الترشح لرئاسة الجمھوریة، تحقیقا بشأنھا و یحدد بعد ذلك قائمة 

ین لرئاسة الجمھوریة.المترشح

بالترشح لرئاسة الجمھوریة بإیداع طلب تسجیل لدى المجلس یتم التصریح

) یوما على الأكثر الموالیة لنشر 45، خلال خمسة و الأربعین (1الدستوري مقابل وصل

) 08ة(المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الھیئة الانتخابیة. یتم تخفیض ھذا الأجل إلى ثمانی

من ھذا القانون العضوي دون 133أیام في إطار تطبیق أحكام الفقرة الأخیرة من المادة 

2.من الدستور88الإخلال بأحكام المادة 

،3من الدستور73یجب أن یصحب الطلب للترشح إضافة إلى الشروط المحددة في المادة 

ینبغي أن یودع ملف .4بالبرنامج الذي یتعین على المترشحین احترامھ خلال الحملة الانتخابیة

و لا یمكن أن ینسحب ،5الترشح من قبل المترشح نفسھ لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري

المترشح بعد ذلك باستثناء حالة الوفاة أو حدوث ممانع قانوني، رغم أن القانون نص على عدم 

إمكانیة الانسحاب بعد إیداع الترشح لغیر وفاة أو حدوث مانع قانوني، لم ینص عن الجزاء 

المترتب على مثل ھذا الانسحاب، إذا تحققت بالمقابل إحدى تلك الحالتین اللتین نص علیھما 

توفي المترشح أو حدث لھ مانع قانوني بعد ، أما إذا 6القانون، یمنح أجل آخر لتقدیم ترشح جدید

.7) یوما15ر قائمة المترشحین، یؤجل تاریخ الاقتراع لمدة أقصاھا خمسة عشر (نش

یخطر المجلس الدستوري الفرنسي في حالة وفاة أحد المترشحین لرئاسة 

الوزیر الأول أو رئیس الجمعیة حدوث مانع لھ من قبل رئیس الجمھوریة أوالجمھوریة أو

الوطنیة أو رئیس مجلس الشیوخ أو ستین نائبا أو ستین شیخا. یمكن للمجلس الدستوري أن 

1
یتم التصریح بالترشح لرئاسة الجمھوریة بإیداع طلب تسجیل لدى المجلس الدستوري :"من القانون العضوي أعلاه136المادة الفقرة الأولى من -

".مقابل وصل
2

نشر ھذا المرسوم یوما على الأكثر الموالیة ل)45(یقدم التصریح بالترشح في ظرف خمسة و الأربعین :"من القانون العضوي أعلاه137المادة -
من ھذا القانون 133أیام في إطار تطبیق أحكام الفقرة الأخیرة من المادة )08(یتم تخفیض ھذا الأجل إلى الرئاسي المتضمن استدعاء الھیئة الانتخابیة

".العضوي

3
-بالجنسیة الجزائریة الأصلیة، یدین بالإسلاملا یحق أن ینتخب لرئاسة الجمھوریة إلا المترشح الذي یتمتع فقط:"من الدستور73تنص المادة -

".یتمتع بكامل حقوقھ المدنیة و السیاسیة-سنة كاملة یوم الانتخاب)40(یكون عمره أربعین  .....
4

ناء الحملة یجب أن یصحب كل إیداع ترشیح بالبرنامج الانتخابي الذي یتعین على المترشحین احترامھ أث:"من القانون العضوي أعلاه91المادة -
".الانتخابیة

5
www.conseil.2009ینایر 13أنظر بیان المجلس الدستوري المؤرخ في - constitutionnel.dz

6
في حالة وفاة أو حدوث مانع .لا یقبل و لا یعتد بانسحاب المترشح بعد إیداع الترشیحات:"أعلاه01-12:من القانون العضوي رقم141المادة -

".یمنح أجل آخر لتقدیم ترشیح جدیدقانوني، 
7

و في حالة وفاة مترشح أو حدوث مانع قانوني لھ، بعد نشر قائمة المترشحین في الجریدة :"من القانون العضوي أعلاه141الفقرة الثالثة من المادة -
".یوما)15(خمسة عشر الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، یتم تأجیل تاریخ الاقتراع لمدة أقصاھا
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یؤجل الانتخابات إذا حدثت الوفاة أو حدث المانع، خلال سبعة أیام التي تسبق انقضاء الأجل 

ة أو حدث المانع بعد نشر المحدد لإیداع الترشیحات، بینما تؤجل الانتخابات إذا حدثت الوفا

قائمة المترشحین و قبل إجراء انتخابات الدور الأول، یعلن المجلس الدستوري بالمقابل عن 

خلال الدورین.  1إعادة الانتخابات في مجملھا إذا حدثت الوفاة أو حدث المانع

وري تحقیقا في ، یجري المجلس الدستبعد انقضاء الأجل المحدد لإیداع الترشیحات

الملفات من مدى توافر الشروط القانونیة في المترشحین و من صحة الوثائق و التوقیعات، و 

یعین رئیس المجلس الدستوري من بین ....2أن الناخب لم یمنح توقیعھ إلا لمترشح واحد فقط

و إعداد تقاریر ، 3أعضاء المجلس مقررا أو عدة مقررین، للتكفل بالتحقیق في ملفات الترشح

المجلس الدستوري لأول مرة بقضاة و مستشارین من المحكمة العلیا و مجلس استعان،بشأنھا

رض التأكد من صحة التوقیعات تطبیقا للتعدیل الذي غب 2009ابریل09الدولة في اقتراع 

یجتمع المجلس الدستوري في جلسة مغلقة لدراسة ،أجراه على النظام المحدد لقواعد عملھ

و یجب أن یصدر المجلس الدستوري قراره في أجل 4،لتقاریر و الفصل في صحة الترشحاتا

تم نشر و لأول مرة القرارات ، 5أجل أقصاه عشرة أیام من تاریخ انتھاء أجل إیداع الترشیحات

أفریل 8القرارات الفردیة المتعلقة بقبول ورفض ترشیحات لانتخاب رئیس الجمھوریة في 

.20046سنة 

یتمثل سبب رفض المجلس الدستوري لأغلبیة الترشیحات في عدم توافر النصاب 

، كما رفض المجلس الدستوري ترشیح لعدم استیفاء صاحبھ شرط 7القانوني للتوقیعات اللازمة

.8عدم حصولھ على النصاب القانوني لعدد التوقیعاتشرط السن المطلوبة إلى جانب 

1
- Dominique ROUSSEAU , droit du contentieux constitutionnel, op.Cit, p.315.

2
لا یحق لأي ناخب مسجل في قائمة انتخابیة أن یمنح توقیعھ إلا لمترشح واحد فقط، یعتبر :"أعلاه01-12:من القانون العضوي رقم140المادة -

".من ھذا القانون العضوي225ثر من مترشح لاغیا و یعرض صاحب التوقیعات للعقوبات المنصوص علیھا في المادة كل توقیع یمنحھ الناخب لأك
3

".یعین رئیس المجلس الدستوري :"من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري26المادة -
4

."الدستوري في اجتماع مغلق التقاریر و یفصل في صحة الترشیحاتیدرس المجلس :"من النظام المحدد لعمل المجلس الدستوري27المادة -
5

یفصل المجلس الدستوري في صحة الترشیحات لمنصب رئیس الجمھوریة بقرار في أجل :"أعلاه01-12:من القانون العضوي رقم138المادة -
.أیام كاملة من تاریخ إیداع التصریح بالترشح)10(أقصاه عشرة

".لس الدستوري إلى المعني تلقائیا و فور صدورهیبلغ قرار المج
6

تبلغ قرارات قبول أو رفض الترشیحات إلى كل مترشح و تنشر في الجریدة :"من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري أعلاه28المادة -
".الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

7
، یتضمن رفض ترشح للانتخاب لرئاسة الجمھوریة، الجریدة 2004الموافق أول مارس سنة 1424محرم 9في مؤرخ 4/ق.م د/12القرار رقم:-

و ما یلیھا.104، ص 2004، 09: أحكام الفقھ الدستوري، رقم 13، العدد 2004مارس 7الرسمیة المؤرخة في: 
8

، یتضمن رفض ترشح لانتخابات لرئاسة الجمھوریة، 2009مارس سنة 2الموافق 1430ربیع الأول عام 5مؤرخ في 09/ق.م د/12:قرار رقم-
، یتضمن رفض 2009مارس سنة 2الموافق 1430ربیع الأول عام 5مؤرخ في 09/م د.ق/13قرار رقم-مارس4الجریدة الرسمیة المؤرخة في 

.14د العد2009مارس سنة 4ترشح لانتخاب لرئاسة الجمھوریة، الجریدة الرسمیة المؤرخة في 
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ترشح لعدم تضمین صاحبھ لملف ترشحھ نسخة دستورياستبعد أیضا المجلس ال

كاملة من شھادة المیلاد و شھادة الجنسیة لزوجھ، و لم ینشر التصریح بممتلكاتھ العقاریة و

عدم تورط أبویھ في أعمال مناھضة لم یقدم شھادة تثبتالمنقولة داخل الوطن و خارجھ، و

أنھ یدین الإسلام، إضافة أنھ لم یقدم ، و لم یثبت في تصریح شرفي1954لثورة أول نوفمبر 

.1استمارات التوقیعات

لم یمنح المجلس الدستوري أجل للمترشحین لاستكمال ملفات ترشحھم الناقصة بعد 

انقضاء الآجال القانونیة لإیداع التصریحات بالترشح:" كما یسجل المجلس الدستوري أن بعض 

ملفات ترشحھم ناقصة، حاولوا استكمالھا بعد انتھاء الأجل المترشحین من الذین أودعوا 

، بعد منتصف اللیل، و ھو ما یتنافى إطلاقا مع أحكام 2009فبرایر 23القانوني، أي بعد یوم 

".2من قانون الانتخابات158المادة 

درج المجلس الدستوري قبل نشر القائمة الرسمیة للمترشحین، و ذلك قبل تعدیل 

فیھ الطریقة أو الأساس الذي اعتمده النظام المحدد لقواعد عملھ، على إصدار قرار یبین 

، أو الھجائیة 3لترتیب المترشحین في القائمة الرسمیة، عادة ما یكون حسب الحروف الأبجدیة

عن القائمة الرسمیة للمترشحین للانتخابات لمجلس الدستوريیعلن ا، 4الھجائیة لألقابھم 

یبلغ المجلس الدستوري القرار المتضمن ، 5الرئاسیة بمقتضى قرار مراعیا فیھ ھذا الترتیب

تحدید قائمة المترشحین لانتخاب رئیس الجمھوریة إلى السلطات المعنیة، و ینشر في الجریدة 

.6الرسمیة

لم ینص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات و لا النظام المحدد لقواعد عمل 

المجلس الدستوري عن إمكانیة الطعن في القرارات الفردیة التي یصدرھا المجلس الدستوري 

1
، یتضمن رفض ترشح لانتخاب لرئاسة الجمھوریة، 2009مارس سنة 2الموافق 1430ربیع الأول عام 5مؤرخ في 09/م د.ق/13قرار رقم-

.14العدد 2009مارس سنة 4الجریدة الرسمیة المؤرخة في 
2

www.conseil.2009أبریل 9بیان المجلس الدستوري المؤرخ في - constitutionnel.dz
3

یتضمن ترتیب المترشحین لانتخاب رئیس الجمھوریة، أحكام 1995أكتوبر 11الموافق 1416جمادى الأول عام 16أنظر القرار المؤرخ في -
فبرایر سنة 25الموافق 1419ذي القعدة عام 9مؤرخ في 99/م د.ق/02قرار رقم .40، ص 1997، سنة 1الفقھ الدستوري الجزائري، رقم 

أحكام الفقھ "16، العدد1999مارس 13یتضمن طریقة ترتیب المترشحین لانتخاب رئیس الجمھوریة ، الجریدة الرسمیة المؤرخة في 1999
".39، ص 04،1999الدستوري رقم 

4
مترشحین لانتخاب رئیس ، یحدد طریقة ترتیب ال2004فبرایر سنة 24الموافق 1425محرم عام 03مؤرخ في 04/م د.ق/06قرار -

.92.93.، ص2004مارس سنة 7الجمھوریة، الجریدة الرسمیة المؤرخة في 
5

المتضمن تحدید قائمة لانتخاب رئیس الجمھوریة، الجریدة 1995أكتوبر سنة 14الموافق 1416جمادى الأولى عام 19القرار المؤرخ في -
.60، العدد 1995أكتوبر 15الرسمیة المؤرخة في 

6
.المعدلة و المتممة من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري أعلاه28المادة -
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و التي مضمونھا رفض الترشیحات و لا عن القائمة الرسمیة للمترشحین للانتخابات الرئاسیة، 

مارس 11لدولة الطعن المرفوع إلیھ قصد إلغاء القرار المؤرخ في كما رفض مجلس ا

، الصادر عن المجلس الدستوري و الذي أقصى بمقتضاه صاحب الطعن من الترشح 1999

للانتخابات الرئاسیة، و أسس مجلس الدولة رفضھ على عدم اختصاصھ النوعي في ھذا 

.1المجال

رات الفردیة للمجلس الدستوري المتعلقة بقبول أو لا یمكن إذا الطعن في القرا

، أو في القرار المتعلق بتحدید القائمة الرسمیة للمترشحین للانتخابات الرئاسیة رفض ترشحات

أمام أیة جھة قضائیة أو حتى أمام المجلس الدستوري نفسھ، و ذلك على غرار أرائھ و قراراتھ 

ة القوانین.المتعلقة برقابة المطابقة و رقابة دستوری

یجوز الطعن في قرار المجلس الدستوري الفرنسي المحدد لقائمة المترشحین 

.1لرئاسة الجمھوریة في الیوم الموالي لنشر القائمة في الجریدة الرسمیة

الفــرع الثــاني:

.الانتخابیة الرئاسیة ودور الناخب فیھاالمجلس الدستوري في المنازعات دور 

رغم توسیع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لاختصاص المجلس 

خولھ حق استقبال الترشیحات و الدستوري لیجعلھ ممتدا إلى ما قبل العملیات الانتخابیة، بحیث 

الفصل في صحتھا و تحدید قائمة المترشحین لانتخاب رئیس الجمھوریة، إلا أنھ قید سلطاتھ 

أولا)، كما حجب حق الطعن عن المنازعات المتعلقة بصحة العملیات الانتخابیة (في 

خب(ثانیا).النا

أولا: محدودیة سلطات المجلس الدستوري في المنازعات الانتخابیة الرئاسیة.

استقبال یقتصر دور المجلس الدستوري في المنازعات الانتخابیة الرئاسیة على 

الطعون من قبل الذین تتوافر فیھم الصفة في إخطاره، دون أن یمتدد دوره إلى إرسال مندوبین 

للتحقیق میدانیا في صحة تلك الإدعاءات، بل یكتفي بالوثائق التي یتقدم بھا أصحاب الإخطار، 

1
، ص 2002-01، مجلة مجلس الدولة، مطبعة الدیوان، العدد 12/11/2001تاریخ الجلسة 002871مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، قرار رقم -

141 ،142.
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یة، لعل ما یؤكد تقیید دور المجلس الدستوري في رقابة صحة عملیات انتخاب رئیس الجمھور

.لجوء السلطة إلى ھیئة أخرى لتحقیق الھدف

أحدثت أول لجنة 2،تحدث قبل كل اقتراع لجنة وطنیة لمراقبة الانتخابات الرئاسیة

بالتشاور بین رئیس الجمھوریة مع الطبقة السیاسیة و المجتمع المدني، بحیث عینت ھذه 

إنشاء ھذه اللجنة، تتكون اللجنة الأطراف عقب المشاورات ممثلین عنھا بغرض إعداد مشروع 

، و تقوم 3الوطنیة المستقلة لمراقبة الانتخابات من ممثلین عن الأحزاب السیاسیة و المترشحین 

.4بدورھا بتأسیس لجان محلیة على مستوى الولایات و البلدیات عبر كافة التراب الوطني

توضع تحت تصرف اللجنة وسائل مادیة و بشریة و مالیة و تسھیلات من أجل 

ممارسة صلاحیاتھا، و یتعین على كل السلطات المتداخلة في إطار العملیات الانتخابیة، أن 

تستعمل اللجنة وسائل الإعلام للقیام بوظائفھا و مساعدات أثناء ممارستھا لمھامھا،لھاتقدم 

تتمثل ، 5لحاجاتھا في مجال الاتصال و یتعین على وسائل الإعلام العمومیة أن تقدم دعما لھا

صلاحیات اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات الرئاسیة في ضمان حیاد الإدارة و احترام حقوق 

الناخبین و المترشحین، و رقابة قانونیة العملیات الانتخابیة عبر مختلف مراحلھا، من یوم 

.6تنصیبھا إلى غایة الإعلان الرسمي و النھائي للنتائج

لا تتمتع اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات الرئاسیة بصفة إخطار المجلس 

الاقتراع، لا یوجد إذن أي تنسیق بین اللجنة بصحة عملیاتالمتعلقةون الدستوري بالطع

الوطنیة لمراقبة الانتخابات الرئاسیة و المجلس الدستوري أو أیة علاقة بینھما.

المتعلق بنظام الانتخابات الصادرة في الجریدة 01-12القانون العضوي رقم:و

، نصت في المادة 2012ر ینای14المؤرخة في 1الرسمیة للجمھوریة الجزائریة، العدد 

1
- Dominique ROUSSEAU , droit du contentieux constitutionnel, op.Cit. p.315.

2
، یتعلق باللجنة الوطنیة المستقلة لمراقبة 1995سبتمبر سنة 17الموافق 1416ربیع الثاني عام 22مؤرخ في 269-96:المرسوم الرئاسي رقم-

.52، العدد1995سبتمبر سنة 17الانتخابات الرئاسیة، الجریدة الرسمیة المؤرخة في 
، یتعلق باللجنة الوطنیة المستقلة لمراقبة الانتخابات 1999ینایر سنة 4الموافق 1419رمضان عام 17مؤرخ في 01-99:المرسوم الرئاسي رقم

.، العدد الأول1999ینایر سنة 6الرئاسیة، الجریدة الرسمیة المؤرخة في 
، یحدث لجنة سیاسیة وطنیة لمراقبة الانتخابات 2004فبرایر سنة 7الموافق 1424ذي الحجة عام 16في المؤرخ 20-04:المرسوم الرئاسي رقم

.08، العدد2004فبرایر سنة 8، الجریدة الرسمیة المؤرخة ففي 2004أبریل سنة 8الرئاسیة لـ 
3

أعلاه.20-04:من المرسوم الرئاسي رقم3المادة -
4

أعلاه.20-04:الرئاسي رقممن المرسوم 17المادة -
5

.أعلاه20-04من المرسوم الرئاسي 7من المادة 8البند -
6

.أعلاه20-04:من المرسوم الرئاسي رقم2المادة -
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یتم وضعھا بمناسبة كل اقتراع، ث لجنة وطنیة لمراقبة الانتخابات، وو ما یلیھا على إحدا171

التي أعطى لھا المشرع دور مھم في السھر على مراقبة الانتخابات منذ بدایتھا إلى غایة 

.1الإعلان النھائي للنتائج

.الناخب في إخطار المجلس الدستوريعدم أحقیة ثانیا:

التصویت في الانتخابات الرئاسیة على عملیاتیقتصر حق الطعن في صحة

المترشحین دون الناخبین، بحیث لا یحق للناخبین الاحتجاج على صحة عملیات التصویت، 

2.وناإنما یتمتع بھذا الحق المترشحون لرئاسة الجمھوریة فقط أو من یمثلھم قان

بإدراج یطعن المترشح أو ممثلھ المؤھل قانونا في صحة عملیات التصویت 

احتجاجھ في المحضر الموجود داخل مكتب التصویت، و یخطر المجلس الدستوري بھذا 

، یجب أن یحتوي الاحتجاج الموقع من قبل صاحبھ على اللقب 3الاحتجاج فورا بواسطة البرق

العنوان و الصفة، و على عرض للوقائع و الوسائل التي تبرر الاحتجاج، یسجل ھذا و الاسم و 

الرسمي یتم الفصل في الطعون قبل الإعلان، و4الاحتجاج لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري

المقدمة في الانتخابات التشریعیة، التي تقدم بعد إعلان الاقتراع، خلافا للطعون  لنتائجالرسمي 

نتخابات و خلال الآجال المحددة قانونا لذلك.النتائج الرسمیة للا

منازعات الانتخابات التشریعیة في كون تشترك منازعات الانتخابات الرئاسیة مع 

، إنما یقتصر على المترشح أو من یمثلھ قانونا بالنسبة للانتخابات طعن غیر مفتوح للناخبینلا

المؤھل قانونا و على الحزب السیاسي المشارك في الرئاسیة، و یقتصر على المترشح أو ممثلھ 

للمنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، بینما یقتصر حق الطعن على الانتخابات بالنسبة

و ھذا إن دل على شيء فإنما یدل على حرمان الناخب مترشح بالنسبة لأعضاء مجلس الأمة،ال

على حقوقھ السیاسیة.من منازعة صحة الانتخابات التي قد تشكل تعدي

1
.أعلاه01-12:و ما یلیھا من القانون العضوي رقم171أنظر المادة -

2
الموافق 1416صفر عام 21مؤرخ في 21-95:الانتخابات أعلاه، قبل تعدیلھ بالأمر رقمالمتضمن قانون 13-89:من القانون رقم117المادة -
للناخب حق منازعة مشروعیة عملیات التصویت ففي الانتخابات ."39، العدد 1995یولیو 23، الجریدة الرسمیة المؤرخة في 1995یولیو سنة 19

".بالمكتب الذي صوت فیھالرئاسیة و ذلك بإدراج اعتراضھ في المحضر الخاص 
3

.أعلاه01-12:من القانون العضوي رقم167المادة -
4

.من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المعدل32الفقرة الثانیة من المادة -
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في صحة العملیات یحق لكل ناخب في الانتخابات الرئاسیة الفرنسیة أن یطعن 

ذلك بإدراج احتجاجھ في محضر عملیات الاقتراع، فلا یمكن للناخب أن یودع المتعلقة بھا، و

مستوى یتمتع أیضا بحق الطعن ممثل الدولة على،عریضة مباشرة لدى المجلس الدستوري

رة انتخابیة إلى المحافظة الذي یمكنھ أن یحیل بصفة مباشرة نتائج عملیات الاقتراع في دائ

كما یثبت ھذا الحق لكل مترشح خلال الثماني و الأربعین ساعة التي تلي المجلس الدستوري،

.1انتھاء عملیات الاقتراع

في الدستور اللبناني یختص المجلس الدستوري بالرقابة على انتخاب رئیس 

الجمھوریة بناءا على طعن أو طلب مقدم إلیھ من ثلث الأعضاء الذي یتألف منھم مجلس 

ساعة التي تلي )24إلى رئاسة المجلس الدستوري خلال أربع و عشرین (النواب و أن یقدم

.2الجزاء عدم قبول الطعن أو الطلب شكلاإعلان نتائج الانتخاب و إلا یكون 

الفـرع الثالـث:

الإعلان عن نتائج الانتخابات و تدخلھ لتسدید نفقات الحملة الانتخابیة.

على غرار الانتخابات التشریعیة في إعلان نتائج یختص المجلس الدستوري

انتخاب رئیس الجمھوریة (أولا)، في تسدید نفقات الحملة الانتخابیة (ثانیا).

اختصاص المجلس الدستوري في الإعلان عن نتائج الانتخاباتأولا:

تخابات الرئاسیة في مدة أقصاھا یعلن المجلس الدستوري عن النتائج النھائیة للان

) أیام اعتبارا من تاریخ تسلیمھ محاضر اللجان الانتخابیة المنصوص علیھا في 10عشرة (

المتعلق بالنظام القانوني 01-12من القانون العضوي رقم:159و 151المادتین 

3.للانتخابات

1
.و ما یلیھا248محمد رفعت عبد الوھاب، رقابة دستوریة القوانین، المرجع السابق، ص -

2
.372و 371عت عبد الوھاب، المرجع نفسھ، ص محمد رف-

3
)10(یعلن المجلس الدستوري النتائج النھائیة للانتخابات الرئاسیة في مدة أقصاھا عشرة :"أعلاه01-12:من القانون العضوي رقم145المادة -
..."أیام
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یصرح المجلس الدستوري بنتائج الدور الأول و یعین عند الاقتضاء المترشحین 

، لآن الانتخابات تجرى في الدورین إذا لم یتحصل أي 1المدعوین للمشاركة في الدور الثاني

مترشح على الأغلبیة المطلقة للأصوات المعبر عنھا في الدور الأول، فیشارك في الدور الثاني 

الدور على أكبر عدد من الأصوات في الدور الأول، یحدد تاریخ یحصلانالمترشحان اللذان

) بعد إعلان المجلس الدستوري نتائج الدور الأول، 15الثاني للاقتراع بالیوم الخامس عشر (

ھذا ) یوما، یمكن خفض 30الثاني ثلاثین(على ألا تتعدى المدة القصوى بین الدورین الأول و 

.2من الدستور88م في الحالة المنصوص علیھا في المادة ) أیا8الأجل إلى ثمانیة(

بالأرقام، و ینشر لنتائج النھائیة للانتخابات مدعمة یعلن المجلس الدستوري عن ا

یتضمن الإعلان تأشیرات تشمل جمیع النصوص التي اعتمد ،3الإعلان في الجریدة الرسمیة

للنتائج، و قرار المجلس الدستوري المحدد لقائمة علیھا المجلس الدستوري في إعلانھ 

المترشحین لانتخاب رئیس الجمھوریة، و في بعض الأحیان النصوص المتعلقة بالفصل في 

الطعون، محاضر اللجان الانتخابیة، كما یحتوي الإعلان جملة من الاعتبارات  تتضمن 

جراھا المجلس الدستوري علىتوضیحات تتعلق بالتعدیلات و التصحیحات و الإلغاءات، التي أ

توضیحات فیما یخص على تحتوي أیضا أن الإعلانات النتائج و الأساس القانوني لذلك، یمكن

یبین المجلس منھا،الطعون المرفوعة إلى المجلس الدستوري و أسباب و أساس رفضھ للبعض 

برئاسة الجمھوریة زیعلن عن الفائو النتائج بالأرقام،الدستوري بعد تقدیمھ لتلك التوضیحات

.4الدستوریةیباشر مھامھ فور تأدیتھ للیمینالذي

تدخل المجلس الدستوري لتسدید نفقات الحملة الانتخابیة.ثانیــا:

لا یتم تسدید نفقات الحملة الانتخابیة إلا بعد إعلان المجلس الدستوري عن النتائج 

شروط و ، فیقوم كل مترشح بإعداد حساب الحملة حسب ال5النھائیة للانتخابات الرئاسیة

1
.من القانون العضوي أعلاه142المادة -

2
.العضوي أعلاهمن القانون 143المادة -

3
یرسل إعلان المجلس الدستوري المتضمن :"من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المعدل و المتمم29تنص الفقرة الأخیرة من المادة -

".یة الشعبیةالنتائج النھائیة للاقتراع إلى الأمین العام للحكومة بغرض نشره في الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراط
4

مؤرخ 09/م د.إ/01:، و الإعلان رقم1999أفریل سنة 20المؤرخ ففي 99/م د.إ/01:رقم1995نوفمبر سنة 23:أنظر الإعلان المؤرخ في-
أبریل  15ي ، یتضمن نتائج انتخاب رئیس الجمھوریة، الجریدة الرسمیة المؤرخة ف2009أبریل سنة 13الموافق 1430ربیع الثاني عام  17في 

.22، العدد2009سنة 
5

.من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات أعلاه206الفقرة الأخیرة من المادة -
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حساب الحملة مجموع الإیرادات المتحصل علیھا و النفقات یتضمنالإجراءات المحددة قانونا،

.1حسب مصدرھا و طبیعتھاالحقیقیة، و ذلك

مقدار یجب على المترشح أن یحترم الشروط الخاصة بمصدر الإیرادات و ب

یحظر على أي مترشح أن یتلقى بصفة مباشرة أو غیر مباشرة النفقات المسموح بھ قانونا،

ھبات نقدیة أو عینیة أو أیة مساھمة أخرى مھما كان شكلھا من أي دولة أجنبیة أو أي شخص 

لا یمكن أن تتجاوز نفقات حملة المترشح للانتخابات ،2طبیعي أو معنوي من جنسیة أجنبیة

) في الدور الأول، و یرفع ھذا المبلغ إلى دج60.000.000الرئاسیة ستین ملیون دینار (

.3دج) في الدور الثاني80.000.000ثمانین ملیون دینار(

یجب على المترشح إذن أن یبرر قانونا مصدر الإیرادات و أن یدعم النفقات 

بوثائق ثبوتیة، و یقدم للمجلس الدستوري الحساب خلال أجل أقصاه ثلاثة أشھر من تاریخ 

.4ائج النھائیة للاقتراعالنت

یبت المجلس الدستوري في حساب الحملة الانتخابیة بقرار و الذي یتوقف علیھ حق 

، لكل المترشحین للانتخابات الرئاسیة 5التسدید إذا رفض المجلس الدستوري حساب الحملة

. عندما)%10عشرة في المائة (الحق في حدود النفقات الحقیقیة في تعویض جزافي قدره

یحرز المترشحون للانتخابات الرئاسیة على نسبة تفوق عشرة في المائة و تقل أو تساوي 

و یرفع ھذا التعویض إلى عشرین في من الأصوات المعبر عنھا،)%20عشرین في المائة (

) من النفقات الحقیقیة و ضمن الحد الأقصى المرخص بھ، و ترفع نسبة التعویض %20المائة(

) بالنسبة للمترشح الذي تحصل على أكبر من عشرین %30ثین في المائة (إلى ثلا

یبلغ المجلس الدستوري القرارات إلى المترشحین ،6) من الأصوات المعبر عنھا%20بالمائة(

1
.من القانون العضوي أعلاه209المادة -

2
.من القانون العضوي أعلاه204المادة -

3
.من القانون العضوي أعلاه205المادة -
ینبغي على كل مترشح لانتخاب رئیس الجمھوریة أن :"النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المعدل و المتمممن 30المادة -4

"من تاریخ نشر النتائج النھائیة)3(یقدم حساب حملتھ الانتخابیة إلى المجلس الدستوري في أجل أقصاه ثلاثة أشھر 

5
.ضوي أعلاهمن القانون الع209الفقرة الأخیرة من المادة -
6

.من القانون العضوي أعلاه206المادة -
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، و لا یتم نشر ھذه القرارات في الجریدة الرسمیة باستثناء 1المترشحین و إلى السلطات المعنیة

.2المنتخب المعني الوحید بإجراء النشرقرار حساب حملة رئیس الجمھوریة 

المطلـب الثانـي:

.ھا فیودور الناخبمجلس الدستوري في عملیات الاستفتاءدور ال

یعتبر دور المجلس الدستوري قبل إجراء عملیات التصویت محدودا (الفرع 

و یكون ذلك المثارة بشأنھا،فصل في المنازعات الأول)، بینما یظھر دوره بعد ھذه العملیات لل

بناء على إخطار من الناخبین(الفرع الثاني)، لیعلن في الأخیر المجلس الدستوري عن النتائج 

النھائیة للاستفتاء (الفرع الثالث).

الفرع الأول:

دور المجلس الدستوري قبل عملیات الاستفتاء.

إلى ر في صحة عملیات الاستفتاء لا یمتد دور المجلس الدستوري فیما یخص النظ

المنازعات التي یمكن أن تثار قبل إجراء ھذه العملیات، كتلك المتعلقة بالتسجیل في القوائم 

الانتخابیة أو الشطب منھا، یمكن تصور تدخل المجلس الدستوري في ھذا المجال إذا كان 

منھا تأثیر على صحة للتسجیل أو الإغفال عن التسجیل في القوائم الانتخابیة أو الشطب 

عملیات التصویت یطرح بالمقابل التساؤل بالنسبة لاختصاصھ في النظر في النصوص 

یستدعي الناخبون بالنسبة للاستشارات بعملیات الاستفتاء و المنظمة لھا،القانونیة المتعلقة 

) یوما من 45الانتخابیة عن طریق الاستفتاء بموجب مرسوم رئاسي قبل خمسة و أربعین (

3.تاریخ الاستفتاء، یرفق النص المقترح للاستفتاء بالمرسوم المنصوص علیھ في الفقرة السابقة

1
.المعدلة و المتممة من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري أعلاه30الفقرة الرابعة من المادة -

2
، یتعلق بحساب الحملة الانتخابیة للمترشح 1999أكتوبر سنة 27الموافق 1420رجب عام 17المؤرخ في 99/م د .ق/06:أنظر قرار رقم-

24الموافق 1425رجب عام 8مؤرخ في 04/م د.ق/01:قرار رقم.78، العدد1999نوفمبر 7عبد العزیز بوتفلیقة، الجریدة الرسمیة المؤرخة في 
سبتمبر سنة 01لجریدة الرسمیة المؤرخة في ، یتعلق بحساب الحملة الانتخابیة للمترشح عبد العزیز بوتفلیقة، المنتخب رئیسا، ا2004غشت سنة 

.و ما یلیھا130، ص 2004.09:أحكام الفقھ الدستوري الجزائري رقم.55، العدد 2004
3

.من القانون العضوي المتضمن نظام الانتخابات أعلاه146المادة -
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لا یشترط أن یرفق المرسوم الرئاسي المستدعي للھیئة الانتخابیة بمشروع النص 

المعروض على الاستفتاء في نفس الجریدة الرسمیة، إذ یمكن أن یكون مشروع النص 

1.خاصموضوع نشر 

ورقتان للتصویت مطبوعتان على ورق یجب أن توضع تحت تصرف كل ناخب 

یصاغ السؤال المقرر طرحھ على ، 2بلونین مختلفین تحمل إحداھما "نعم" و الأخرى"لا"

الناخبین كما یأتي:

ت عن " ھل أنتم موافقون على... المطروح علیكم؟"، تحدد الممیزات التقنیة لأوراق التصوی

طریق التنظیم.

لا یمارس المجلس الدستوري الفرنسي أیة رقابة  على قرار لجوء رئیس 

الجمھوریة إلى الاستفتاء، و لا على القوانین التي تم التصویت علیھا بمقتضى ھذا الإجراء إنما 

یقتصر دوره على صحة العملیات المتعلقة بالاستفتاء فقط، دون أن یمتد دوره إلى التأكد مثلا 

من الدستور لتعدیل ھذا الأخیر عوضا من المادة 11وریة إلى المادة من لجوء رئیس الجمھ

. أو إذا كان موضوع الاستفتاء قد تم وفقا للإجراءات التي حددھا المؤسس، كما رفض 89

مجلس الدولة الفرنسي بدوره، تأسیسا على نظریة أعمال السیادة أن یفصل في مشروعیة 

3یخ إجرائھ...المرسوم المحدد لطبیعة الاستفتاء و تار

الفرنسي بالمقابل باختصاصات استشاریة فیما یخص یتمتع المجلس الدستوري 

1958.4نوفمبر 7من الأمر المؤرخ في 47و46تنظیم عملیات الاستفتاء، طبقا للمادتین 

تنظیم عملیات بمقتضى ھاتین المادتین المجلس الدستوري فبما یخص تستشیر الحكومة 

1
، یتضمن 1996أكتوبر سنة 14الموافق لـ 1417ة عام المؤرخ في أول جمادى الثانی348-96:المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم-

.61، العدد 1996أكتوبر سنة 16استدعاء مجموع الناخبین و الناخبات للاستفتاء المتعلق بمشروع تعدیل الدستور، الجریدة الرسمیة المؤرخة في 
2

.من القانون العضوي أعلاه147المادة -
3
-Dominique TURPIN. Contentieux constitutionnel, op.cit, p.438.

4
- ARTICLE 46 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 :«le conseil constitutionnel est consulté par le gouvernement

sur l’organisation des opération de référendum. Il est avisé sans délai de toute mesure prise à ce sujet».
Article 47 :« le conseil constitutionnel peut présenter des observations concernant les organisations habilitées à
user des moyens officiels de propagande».
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تلتزم بھا رغم أن آراءه ، 1الاستفتاء كما تبلغھ بدون أي میعاد بكل التدابیر المتخذة بھذا الشأن

الحكومة و تقوم بنشرھا، علما أن المجلس الدستوري ذاتھ غیر ملزم بنشرھا و لا یقوم بذلك.

لف یرى الفقھ الفرنسي أن المجلس الدستوري لدیھ إمكانیة معارضة استفتاء مخا

من 46، و ذلك برفض تقدیم رأیھ حول تنظیم عملیات الاستفتاء كما تتطلبھ المادة للدستور

الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بالمجلس الدستوري، فیجعل الحكومة في مأزق، إذا 

.2، أي لعیب في الإجراءما حاولت أن تجري الاستفتاء بدون مشاركة المجلس الدستوري

المجلس الدستوري قد رفض في البدایة النظر في مشروعیة النصوص التحضیریة إذا كان 

التي من شأنھا لإجراء الاستفتاء، إلا أنھ غیر اجتھاده ھذا و قبل النظر استثناء في النصوص

3.المساس بعملیات الاستفتاء

الفــرع الثـانــي:

 .لاستفتاء لمنازعات المتعلقة بصحة عملیات اا في المجلس الدستوريدور

من الدستور بالسھر على صحتھا، فھي 163كلف المجلس الدستوري بموجب المادة 

وإن لا تنطوي على إمكانیة وجود منازعة انتخابیة أو منافسھ، إلا أنھا قد لا تخلو من بعض 

من قانون 167الخروقات التي یتكفل المجلس بھا، وعلى ھذا الأساس أوكلت إلیھ المادة 

یحق لكل ناخب أن یطعن في صحة عملیات التصویت، لانتخابات مھمة التصدي لھا، ، حیث ا

و ذلك عكس الانتخابات التشریعیة و الرئاسیة أین یحرم من ھذا الحق، و یتم ذلك بإدراج 

یخطر المجلس الدستوري بھذا لمحضر الموجود داخل مكتب التصویت،احتجاج في ا

4.الاحتجاج بواسطة البرق

1
- Dominique ROUSSEAU , droit du contentieux constitutionnel, op.Cit. p.320.

2
- Dominique ROUSSEAU, droit du contentieux constitutionnel, op.cit., p 323-322 .

3
- Guillaum DRAGO, contentieux constitutionnel français, op.cit. p.234.

4
ؤھل قانونا في حالة الانتخابات الرئاسیة، و لأي من القانون العضوي المتضمن نظام الانتخابات أعلاه:" یحق لكل مترشح أو ممثلھ الم167المادة -

ناخب في حالة الاستفتاء، أن یطعن في صحة عملیات التصویت بإدراج احتجاجھ في المحضر الموجود في مكتب التصویت .
یخطر المجلس الدستوري فورا بواسطة البرق بھذا الاحتجاج".
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من قبل أصحابھا، على اللقب و الاسم و یجب أن تحتوي الاحتجاجات الموقعة 

، و یجب 1العنوان و الصفة، و رقم بطاقة إثبات الھویة و مكان إصدارھا، و رقم بطاقة الناخب

أن تتضمن العریضة على عرض للوقائع و الوسائل التي تبرر الاحتجاج، یسجل الاحتجاج 

، 3، و یتحمل الناخب صاحب الاحتجاج نفقات الطعن2امة للمجلس الدستوريلدى الأمانة الع

یجري المجلس الدستوري التحقیق و یصدر قراراتھ بنفس الكیفیة و بنفس الإجراءات المتبعة 

ي المنازعات الانتخابیة الرئاسیة.ف

یتمتع المجلس الدستوري الفرنسي باختصاصات واسعة فیما یخص مراقبة صحة 

إذ یقوم بإرسال مندوبین معینین بموافقة الوزراء من بین قضاة 4،مجریات عملیات الاقتراع

لمتابعة في عین المكان مجریات التصویت.5،یتبعون لسلك القضاء الإداري أو العادي

یتقید دور المجلس الدستوري الفرنسي بالمقابل من حیث أنھ یقتصر على الفصل 

في المنازعات المتعلقة بعملیات التصویت و الفرز، دون أن یمتد دوره ھذا إلى رقابة العملیات 

السابقة للاقتراع، و التي تتعلق سواء بالنصوص أو الأعمال السابقة للاستفتاء، كالطعون 

الحملة الانتخابیة و الطعون الموجھة ضد النصوص المنظمة الموجھة ضد مجریات

.6للاقتراع

تتمثل سلطة المجلس الدستوري فیما یخص الفصل في الطعون و في حالة معاینتھ 

لنتائج لمخالفة أثناء عملیات التصویت، تقدیر حسب طبیعة و خطورة المخالفة إما الاحتفاظ با

7.و یكون الفصل في الطعون بصفة نھائیةا،أو إلغائھا كلیا أو جزئی

1
، یحدد كیفیات تطبیق 1999غشت سنة 3الموافق 1420ربیع الثاني عام 21المؤرخ في 178-99:من المرسوم التنفیذي رقم2تنص المادة -

و المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام 1997مارس سنة 6الموافق 1417شوال عام 27المؤرخ في 07-97من الأمر 166نص المادة 
.53، العدد 1999غشت 08الانتخابات، الجریدة الرسمیة المؤرخة في 

2
.من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري45المادة -

2
یتم :"أعلاه178-99:من المرسوم التنفیذي رقم4تنص الفقرة الثانیة من المادة -

".الطعن بمبادرة من صاحبھ و على نفقتھ و یمكن أن یرفق ھذا الطعن بكل الوسائل المبررة لھ
3

یتم الطعن بمبادرة من صاحبھ و على نفقتھ و یمكن أن یرفق ھذا :"أعلاه178-99:من المرسوم التنفیذي رقم4مادة تنص الفقرة الثانیة من ال-
".الطعن بكل الوسائل المبررة لھ

4
- Dominique ROUSSEAU , droit du contentieux constitutionnel, op.Cit, p.323.

5
عمل المجلس الدستوري أعلاه.مكرر من النظام المحدد لقواعد 48المادة -

6
- Dominique ROUSSEAU, op.cit, p.324.

7
-ARTICLE 50 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 : «le conseil examine et tranche définitivement toutes les

réclamation dans le cas ou le conseil constitutionnel constate l’existence d’irrégularité dans le déroulement des
opération, il lui appartient d’apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de les irrégularités, il ya lieu soit de
maintenir les dites opération, soit de prononcer leur annulation total ou partielle».
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سبق للمجلس الدستوري الفرنسي أن ألغى نتائج اقتراع في بلدیة، أین تم غلق 

1.مكتب تصویت قبل المیعاد المحدد قانونا، و في مكتب تصویت لم یزود بمعزل

بلدیة أرسلت إلیھ متأخرة، أي بعد ألغى المجلس الدستوري الجزائري نتائج اقتراع 

، خلافا لما نصت علیھ المادة 2أن تلقى محضر اللجان الانتخابیة الولائیة التابعة لھا البلدیة

.3من قانون الانتخابات148

نوفمبر سنة 28أجریت ثلاث استفتاءات منذ إنشاء المجلس الدستوري، استفتاء 

حول المسعى العام لرئیس 1999سبتمبر 16استفتاء الدستور، ، بشأن تعدیل 1996

حول المیثاق 2005سبتمبر 29الجمھوریة الرامي إلى تحقیق السلم و الوئام الوطني، استفتاء 

أي إخطار بشأن صحة ة الوطنیة، ولم یسجل المجلس الدستوريمن أجل السلم و المصالح

الإعلان المتعلق بالمیثاق من اجل السلم العملیات المتعلقة بھذه الاستفتاءات، فلقد جاء  في 

و اعتبارا أن المجلس الدستوري لم یخطر بأي احتجاج أو طعن في "-والمصالحة الوطنیة

یة، و إدخال التعدیلات المادصحة عملیات التصویت و اعتبارا أنھ بعد تصحیح الأخطاء 

4.نفإن نتائج الاستفتاء تضبط وفق الجدول الملحق بھذا الإعلاالضروریة،

الفــرع الثـالــث:

.إعلان المجلس الدستوري عن نتائج عملیات الاستفتاء

یقوم المجلس الدستوري بعد الفصل في صحة عملیات التصویت و المنازعات 

، و بعد تصحیح الأخطاء المادیة و إدخال التعدیلات الضروریة و ضبطھا و إذا 5المثارة بشأنھا

، بالإعلان عن نتائج عملیات الاستفتاء في ظرف نتائج إقتراعات معینةلأمر إلغاء إذا اقتضى ا

1
- Dominique ROUSSEAU , op.Cit, p.324.

2
نوفمبر سنة 28الموافق 1417رجب عام 17یتعلق بنتائج استفتاء 1996الموافق أول دیسمبر 1417رجب عام 20الإعلان المؤرخ في -

.76، العدد 1996دیسمبر 8في تعدیل الدستور، الجریدة الرسمیة المؤرخة في 1996
3

یعلن المجلس الدستوري نتائج الاستفتاء في خلال أجل أقصاه العشرة :"أعلاه01-12:من القانون العضوي رقم148الفقرة الأخیرة من المادة -
".من ھذا القانون العضوي159و 151أیام ابتداء من تاریخ استلام محاضر اللجان الانتخابیة المنصوص علیھا في المادتین)10(

4
2005سبتمبر سنة 29، یتعلق بنتائج استفتاء 2005الموافق أول أكتوبر سنة 1426شعبان عام 27مؤرخ في 05/م د.إ/01:إعلان رقم-

.67، العدد 2005أكتوبر سنة 5حول المیثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنیة، الجریدة الرسمیة المؤرخة في 
5

یفصل المجلس الدستوري في صحة عملیات التصویت و المنازعات من النظام المحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري أعلاه:" 47تنص المادة -
من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات".171المرتبطة بھا في حدود الآجال المنصوص علیھا في المادة 
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الإعلان في الجریدة الرسمیة ینشر، 1العشرة أیام من تاریخ تلقیھ محاضر اللجان الانتخابیة

2.مرفقا بملحق یتضمن جداول رقمیة لنتائج الاقتراع بالتفصیل في مختلف الدوائر الانتخابیة

من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بالمجلس الدستوري الفرنسي، أن 51المادة تلزم 

یتضمن المرسوم المتضمن نشر القانون المعتمد عن طریق الاستفتاء إشارة إلى إعلان المجلس 

3.الدستوري لنتائج الاستفتاء

1
یعلن المجلس الدستوري نتائج الاستفتاء في ":المتضمن نظام الانتخابات أعلاه01-12:من القانون العضوي رقم148الفقرة الثانیة من المادة -

من ھذا القانون 159و 151أیام ابتداء من تاریخ استلام محاضر اللجان الانتخابیة المنصوص علیھا في المادتین )10(خلال أجل أقصاه العشرة 
".العضوي

2
نوفمبر سنة 28الموافق 1417رجب عام 17ائج استفتاء ، یتعلق بنت1996الموافق أول دیسمبر سنة 1417رجب عام 20الإعلان المؤرخ في -

.في تعدیل الدستور، المرجع السابق1996
، 1999سبتمبر 21، الجریدة الرسمیة المؤرخة في 1999سبتمبر 19الموافق 1420جمادى الثانیة عام 09المؤرخ في 99/م د.إ/02:إعلان رقم

.66العدد 
3
-ARTICLE 51 de l’ordonnance du 7 novembre 1958.
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  خاتمــــة:

تتم الرقابة السیاسیة قبل صدور القانون وصیرورتھ نافذا ولھذا سمیت بالرقابة الوقائیة 

الأولىقانون مخالف للدستور وبالتالي تبدو ھذه الرقابة من الوھلة أيیمنع صدور الأسلوبھذا 

القضائیة ولذلك فان الأجھزةفاعلیة وفائدة من الرقابة اللاحقة التي تشغل الكثیر من أكثرأنھا

ورغم ھذه ،القائل الوقایة خیر من العلاجالمبدأالرقابة السیاسیة الوقائیة تنسجم وتتماشى مع 

مجلس طبیعة الإلىا یشوبھا الكثیر من النقائص نظرفإنھاالمزایا التي قیلت في الرقابة السیاسیة 

السیاسیة فان طبیعتھا قانونیة بشكل الآثارالدستوري، لان الرقابة السیاسیة وان كان لھا بعض 

قانونیة خاصة فیمن تبقى قانونیة وموضوعھا عمل قانوني یتطلب مؤھلات وكفاءاتأساسي

وبناء علیھ ،الدستور نصا ورحالأحكامیتولاھا حتى یستطیع الوقوف على مدى موافقة القوانین 

فلا یجوز منح الرقابة على دستوریة القوانین لھیئة ذات طابع سیاسي محض لان مثل ھذا الجھاز 

ھذا من جھة ومن ،سیعمل على تغلیب الاعتبارات السیاسیة الحزبیة على الاعتبارات القانونیة

في ید عملھ وتدخلھ وجعلھإجراءاتفان تقیید دور المجلس الدستوري عن طریق ،أخرىجھة 

الذي الأمرالقوانین  ةمن حق الطعن بعدم دستوریالأفرادحرمان إلىجھات معینة یؤدي ذلك 

من ذلك الأكثریقلل من ضمانات احترام الدستور وبشكل خاص الحقوق والحریات الواردة فیھ، 

، ینالنظر من تلقاء نفسھ في عدم دستوریة القوانالمجلس الدستوري نفسھ لا یستطیعأنوالمؤسف 

بحیث أن القراءة ،دور المجلس الدستوري في حمایة الحقوق و الحریات العامة قید منالمؤسسف

وضع ثفة و كبیرة للحقوق و الحریات،السطحیة لأحكام الدستور توحي بتكریس حمایة مك

، ھ الفعال في ھذا المجالبالمقابل المؤسس على المجلس الدستوري قیودا تحول دون إمكانیة تدخل

في ضمان الحقوق و الحریات العامة.فعاللم یكن دورهف

تظھر آثار تقیید دور المجلس الدستوري من حیث السلطات المخولة حق الإخطار 

قلّص المؤسس اختصاص المجلس الدستوري في مجال ، كما على القواعد الخاضعة للرقابة

الحالة الاستثنائیة، و جعلھ یقتصر على إعلان رئیس الجمھوریة لحالات الحصار و الطوارئ و 

تقدیم الاستشارة لرئیس الجمھوریة، وھذا رغم ما لإعلان لحالة الطوارئ أو الحصار أو الحالة 

الاستثنائیة من خطورة على الحقوق و الحریات العامة.
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نازعات الانتخابیة، یمتد تقیید المؤسس لإمكانیات تدخل المجلس الدستوري إلى الم

فأخرج من اختصاص المجلس الدستوري المنازعات الانتخابیة المحلیة بصفة مطلقة، بینما قلص 

اختصاصھ في مجال رقابة صحة الانتخابات التشریعیة و الرئاسیة و عملیات الاستفتاء.

ازعات التي یعتبر دور المجلس الدستوري محدودا في الانتخابات التشریعیة و المن

تثار بشأنھا، فلا یتدخل في العملیات السابقة عن عملیات التصویت، إنما یقتصر دوره على إعلان 

نتائج الانتخابات و یتدخل لتسدید نفقات الحملة الانتخابیة، وإن كان المجلس الدستوري یتمتع 

ریعیة، إلا أن باختصاص الفصل في المنازعات التي تثار بشأن صحة العملیات الانتخابیة التش

الناخب لا یتمتع بحق إخطاره، إنما یقتصر ھذا الحق على المترشحین و الأحزاب السیاسیة 

المشاركة في الانتخابات بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، و على المترشحین 

بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الأمة.

ري في الانتخابات الرئاسیة إلى العملیات السابقة یمتد بالمقابل دور المجلس الدستو

عن عملیات التصویت و لكن بصفة محدودة، بحیث یستقبل الترشیحات لرئاسة الجمھوریة و 

یفصل في صحتھا، و یحدد قائمة المترشحین لرئاسة الجمھوریة، دون أن یكون لھ حق الفصل في 

یختص المجلس الدستوري في الطعون المحتملة و الموجھة ضد رفض ترشح أو ترشحات،

الفصل في المنازعات المتعلقة بصحة عملیات التصویت، لكن یقتصر الحق في الطعن على 

المترشح أو من یمثلھ قانونا، و لا یمتد ھذا الحق على غرار الانتخابات التشریعیة إلى الناخبین، 

ھوریة، و یتدخل في یبقى المجلس الدستوري مختصا في الإعلان عن نتائج انتخاب رئیس الجم

تسدید نفقات الحملة الانتخابیة.

یعتبر إحداث لجنة لمراقبة الانتخابات الرئاسیة و التشریعیة قبل كل اقتراع دلیل على 

ضعف المجلس الدستوري، و الاعتراف بتقییده و عدم منحھ وسائل لضمان قانونیة و حریة و 

نزاھة الانتخابات. 

ھیئة عین لضمان فعالیة الرقابة على دستوریة القوانین، أن تعھد ھذه المھمة إلىیت

، لكي یتمكن الأفراد تتكون من مختصین في القانون أكفاء مستقلین من أي انتماء سیاسي وحزبي

من الطعن في دستوریة قانون أو تنظیم یمس بحقوقھم و یكون ذلك عن طریق الدفع، ینبغي أیضا 

طن الطعن لعدم سن تشریع یتعلق بالحقوق و الحریات التي كرسھا الدستور.السماح للموا
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الملحق الاول:

الـجـمـھـوریـة الـجـزائریةالـدیمقـراطـیة الشـعـبیة

الدستـوريالمــجــلـسعـمــللـــقــواعــدالـمــحددالــنظــام

48رقمللجمھوریةالرسمیةالجریدة في المنشورو2000یونیو28بتاریخعلیھالمصادق

2000غشت 6 في المؤرخة

7الموافق1410عاممحرم 5 في المؤرخالنظامویعوضیلغيالنظامھذا:مــلاحـظـة(

)والمتممالمعدلالدستوري،المجلسعملإجراءاتیحددالذي1989غشت

الدستــوري،المجلــسإن

.الدستورمن)الثانیةالفقرة(167المادةأحكام على بناء -

یحددالذي 1989 سنة غشت7الموافق1410عاممحرم 5 في المؤرخالنظام على وبناء-

والمتمم،المعدلالدستوري،المجلسعملإجراءات

مارس6المــوافـــق1417عـــامشــوال 27 فـي المؤرخ07-97رقمالأمــروبمقــتـضى-

الانتخابات،بنظامالمتعلقالعضويالقانونالمتضمنو  1997 سنـة

7الموافـــــق1410عاممحرم5 في المؤرخ143-89رقمالرئـاسيالمرسوم بمقتضى و-

القانونوالدستـــوريالمجلـــسبتنظیمالخاصةبالقـــواعدالمتعلقو 1989 سنة غشت

موظفیھ،لبعضالأساسي

:التاليعملھلقواعدالمحددالنظام على یصادق،المداولةوبــعـــد

الدّستوریةوالرّقابةالمطابقةرقابةمجال في الدّستوريالمجلسعملقواعد-الأولالبـــــاب

والاستفتاءالانتخابات صحة رقابة-الــــثانــيالبــاب

الدستوريالمجلسوقراراتآراءحجیة-الثالثالباب

 خاصة حالات في الدستوريالمجلساستشارة-الرابعالباب

الدستــــوريالمجلــس بأعـضــاء المتـعلـقـةالقواعــد-الخامسالباب
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الملحق الثاني المتعلق بالانتخابات:

 1992 جانفي 11 بـــیـــان

بتاریخالجمھوریةرئاسةعنجدیدبنالشاذليالسیداستقالةرسالة على الإطلاعبعد

،1992 جانفي 11 یومالمنعقداجتماعھ في الدستوريالمجلسفإن11/01/1992

الدستور، على بناء و

الدستوري،المجلسعملإجراءاتقواعدالمتضمنالداخليالنظام بمقتضى و

الشعبيالمجلسبحلالمتعلقو 1992 جانفي 4 في المؤرخالرئاسيالمرسوم بمقتضى و

الوطني،

.الجمھوریةلرئاسةالنھائيالشغوریثبت

المجلسشغوراقتران حالة على أحكامھ في ینصلمالدستوربأنأخرىجھةمناعتبارا

بالاستقالة،الجمھوریةرئاسةبشغورالحلطریقعنالوطنيالشعبي

بالأوضاعمرتبطةكانتالجمھوریةرئیساستقالةخلالھاتمتالتيالظروفبأناعتبارا

البلاد، في السائدة

 في علیھاالمنصوصالدستوریةبالسلطاتالمخولةالمؤسسات على یتعینبأنھیصرح

والدولـةاستمراریة على تسھرأنالدستورمن24،75،79،129،130،153المواد

.الدستوريالنظاموللمؤسساتالعاديللسیرالضروریةالشروطتوفیر

الدستوريالمجلسرئیس-حبیلسبنالمالكعبد-

الدستوريالمجلسعضو-مطاطلةأحمد-

الدستوريالمجلسعضو -              بخشي الوھابعبد-

الدستوريالمجلسعضو-قاسمكبیر-

الدستوريالمجلسعضو-طرفایةلمینأحمد-
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الدستوريالمجلسعضو-ناصريعزوز-

الدستوريالمجلسعضو-موسىسیديالكریمعبد-

  .1992 جانفي 11 في الجزائر
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1995یولیو25بـــیــان

الدستوري،المجلسإن

،1995 سنة یولیو 25 لـ الموافقھـ1416عامصفر27بتاریخاجتماعھ في

 19 لـ الموافقھـ1416عامصفر 21 في المؤرخ21-95رقمالأمر على الإطلاعبعد

ھـ1410عاممحرم 5 في المؤرخ13-89رقمللقانونالمتمموالمعدل،1995 سنة یولیو

 في نشرالذيالإنتخاباتقانونالمتضمنوالمتمموالمعدل،1989 سنة غشت 7 لـ الموافق

عامصفر25بتاریخ،39العددالشعبیة،الدیمقراطیةالجزائریةللجمھوریةالرسمیةالجریدة

  .1995 سنة یولیو 23 لـ الموافقھـ1416

13-89رقمالقانونمن108للمادةالمعدلةالأمرھذامن7المادة على الإطلاعبعدو

الجزائریةالجنسیةشھادةترشیحھملفتضمینالجمھوریةلرئاسةالمترشحمنتشترطالتي

.لزوجھالأصلیة

.159المادةو1فقرة153المادةسیما لا الدستور على بناء و

.الدستوريللمجلسالداخليالنظام على بناء و

یتــمـسكویــذكّـر

 20 لـ الموافقھـ1410عاممحرم 18 في المؤرخ–د.م–ق.ق-1رقمبقراره

للجمھوریةالرسمیةالجریدة في المنشوروالانتخاباتبقانونالمتعلق،1989 سنة غشت

 30 لـ الموافقھـ1410عاممحرم28بتاریخ،36العددالشعبیة،الدیمقراطیةالجزائریة

بشھادةالجمھوریةلرئاسةبالترشیحالتصریحإرفاقشرطأنفیھقررالذيو،1989غشت

.للدستورمطابقغیرالمترشحلزوجالأصلیةالجزائریةالجنسیة
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1997یونیو 17 في مؤرخ صـحـفي بـیـان

المجلستسلم،1997یونیو5بتاریخإجراؤهتمالذيالاقتراعمنالرسميالانتھاءبعد

إعدادھاتمالتيالوطنيالشعبيالمجلسانتخابات لنتائج المركزةالمحاضرمجموعالدستوري

درس كما بالخارج،بالمقیمینالخاصةالانتخابیةاللجانوالولائیةالانتخابیةاللجانطرفمن

تطبیقا،1997یونیو9یومرسمیاأعلنھاوالاقتراع نتائج ضبطوالمحاضرھذهمحتوى

والانتخاباتبنظامالمتعلقالعضويالقانونالمتضمن07-97الأمرمن118المادةلأحكام

الدستوري،المجلسعملإجراءاتیحددالذيالنظاممن35المادة

والسیاســـیةالأحزاببعضطرفمناحتجاجاتموضوعالنتائجھذهكانتو

 في إرسالھاأوإیداعھاتمالتصویتعملیات صحة حولطعوناقدمواالذینالأحرارالمترشحین

الدستوري،المجلسإلىوعرائضشكاوىشكل

المجلسیقدملذلك،المحددةالآجالضمنوللقانونوفقاالطعونھذهدراسةبعدو

تمالذيالنزاعطبیعةكذاوإتباعھاتمالتيبالإجراءاتالمتصلةوالتالیةالتوضیحاتالدستوري

فیھ،الفصل

 في الفصلأجلمنالدستوريالمجلساتبعھاالتيالإجراءاتإنالأول،الجانب في

تحتویھاالتيالموضوعیةوالشكلیةالقواعدمنالمنبثقةتلكھيعلیھالمعروضةالمنازعات

المادةكذاوالانتخاباتبنظامالمتعلقالعضويالقانونالمتضمن07-97الأمرمن118المادة

 في الدستوريالاجتھادوالدســـتوريالمجلسعملإجراءاتیحددالذيالنظاممن35

المقدمة،الطعونرفضإلىمحالة، لا یؤدي،الأحكامھذهاحترامعدمإن.الموضوع

الطعونغالبیةأنیلاحظطعنا،329عددھا بلغ التيوالمقدمةالطعونطبیعةعنأما

.الشكل في رفضتالأحرارالمترشحینأوالسیاسیةالأحزابمنالواردة

إلىوردتالتيتلكأيبالآجال،الخاصةالشروطتحترملمالتيتلكالطعونھذهبینمن

الأشكالتحترملمالتيالطعونمنھاو.بعدھاأوالقانونیةالآجالقبلالدستوريالمجلس

07-97الأمرمن118المواد في خاصة بصفة علیھاالمنصوصالأخرىالجوھریةالإجرائیة
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یحددالذيالنظاممن35و34المادتینوالانتخاباتبنظامالمتعلقالعضويالقانونالمتضمن

.الدستوريالمجلسعملإجراءات

 في رفضھاتمالتيتلكمنھاالأولىالفئةتمثلالشكل، في قبولھاتمالتيالطعونأما

أنبسببأوالمقدمة،الاحتجاجاتجدیةتأكیدخلالھامنیمكنكافیةأدلةغیاببسببالموضوع

غیرمعطیات على مبنیةأوجھةمنعامطابعذاتكانتالطعونھذهتضمنتھاالتيالوقائع

.ثانیةجھةمنصحیحة

الفئةتمثلالتيوالدستوري،المجلسمنقبولھاتمالتيالمؤسسةالطعونبخصوصو

الانتخابیةالدائرةیخصوالاشتراكیةالقوىجبھةمنمنھاواحدوردثلاثة،فعددھاالثانیة،

 لباتنة الانتخابیةالدائرةویخصالدیمقراطيالوطنيالتجمعحزبمنالثانيوالعاصمةللجزائر

.للشلفالانتخابیةالدائرةیخصوالسلم مجتمع حركةمنالثالثو

التحریرجبھةحزبوالإشتراكیةالقوىجبھةحزببینالقائمبالتنازعیتعلقفیما

فإنھالأخیر،لھذا منح الذيالثالثالمقعدحولالعاصمةللجزائرالانتخابیةالدائرة في الوطني

القوىجبھةحزبإلىقانونایعودالمقعدھذاأنالانتخابیةالمحاضرمراقبةمنیتجلى

التحریرجبھةحزبمنعلیھالمحصلذلكمنأقوىباق على قائمتھتحصلتالذيالإشتراكیة

.الوطني

التحریرجبھةحزبوالدیمقراطيالوطنيالتجمعحزببینالقائمالتنازعبشأنو

التحریرجبھةلحزب منح الذيالرابعبالمقعدالمتعلقولباتنة،الانتخابیةبالدائرةالوطني

المقعدھذابمنحھالدیمقراطيالوطنيالتجمعحزب لصالح الدستوريالمجلسفصلالوطني،

مراقبةوالانتخابیةالمحاضرإلىالرجوعبعدذلكوالأقوى،الباقيقاعدةتطبیقأساس على

.البلدیاتبعض في الاقتراعصنادیقوالتوقیعاتسجل

فإنللشلف،الانتخابیةبالدائرةالخاصالسلم مجتمع حركةطرفمنالمرفوعالطعنأما

 لا التيالطاعنطرفمنعلیھاالمحصلالنتیجةبرفعالتحقیق،بعدفصل،قدالدستوريالمجلس

.للمقاعدالأوليالتوزیع في تؤثر

  : كالتالي الوطنيالشعبيالمجلس في للمقاعدالجدیدالتوزیعیكونعلیھو
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مقعدا156:الدیمــــقراطيالوطنيالتجمعحزب•

مقعدا69:الســلــم مــــجتـمع حــركة•

مقعدا62:الوطـــنيالتـــحریرجبھةحزب•

مقعدا34:النھـــضةحركة•

مقعدا20:الاشـــتراكــیــةالقــوىجبھة•

مقعدا19:الدیمقراطــیةوالثقافةأجلمنالتجمع•

مقعدا11:الأحــــــــرار•

مقاعد04:العـــمــالحـزب•

مقاعد03:التــقدمـــيالجمھــوريالحزب•

مقعد01:الحریاتوالدیمقراطیةأجلمنالإتحاد•

مقعد01:اللیـبراليالاجــتماعيالـــحزب•

مقعدا380:المجموع

نھائیةو مسببة قراراتالانتخابیةالمنازعاتھذهكلحولالدستوريالمجلسأصدرقدو

النظاممن37المادةمنالثالثةبالفقرةالواردةالإجراءاتوفقالمعنیةالأطرافإلىتبلیغھاسیتم

.الدستوريالمجلسعملإجراءاتیحددالذي

الدستوريالمجلس
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1997دیسمبر 30 في مؤرخ صـحـفي بــیـان

تسلم،1997دیسمبر25بتاریخإجراؤهتمالذيالاقتراعمنالرسميالانتھاءبعد

إعدادھاتمالتيالمنتخبینالأمةمجلسأعضاءانتخاب نتائج محاضرمجموعالدستوريالمجلس

.الولائیةالانتخابیةاللجانطرفمن

أعلنھاوالاقتراع نتائج ضبطوالمحاضرھذهمحتوىالدستوريالمجلسدرسقدو

07-97رقمالأمرمن147و146المادتینلأحكامتطبیقا1997دیسمبر27یومرسمیا

إجراءاتیحددالذيالنظاممن32المادةوالانتخاباتبنظامالمتعلقالعضويالقانونالمتضمن

.المتمموالمعدلالدستوري،المجلسعمل

حولطعوناقدموامترشحینطرفمنإحتجاجاتموضوعالنتائجھذهبعضكانتقدو

وشكاوىشكل في إرسالھاأوإیداعھاتمالتيالإحتجاجاتھيوالتصویت،عملیات صحة

.الدستوريالمجلسإلىعرائض

المجلسعملإجراءاتیحددالذيالنظاموللقانونوفقاالطعون،ھذهدراسةبعدو

التوضیحاتالدستوريالمجلسیقدملذلك،المحددةالآجالضمنوالمتمم،والمعدلالدستوري

.فیھالفصلتمالذيالنزاعطبیعةكذاواتباعھاتمالتيبالإجراءاتالمتصلةالتالیة

 في الفصلأجلمنالدستوريالمجلساتبعھاالتيالإجراءاتإنالأول،الجانب في

تحتویھاالتيالموضوعیةوالشكلیةالقواعدمنالمنبثقةتلكھيعلیھالمعروضةالمنازعات

كذاوالإنتخابات،بنظامالمتعلقالعضويالقانونالمتضمن07-97رقمالأمرمن148المادة

والمتمم،والمعدلالدستوريالمجلسعملإجراءاتیحددالذيالنظاممن35و34المادتان

رفضإلىإحترامھاعدمیؤديالتيوالمــوضوع، في الدستوريالإجتھادمنأیضاالمستلھمة

.المقدمةالطعون

:یلي كما موزعةطعنا،16عددھا بلغ التيوالمقدمةالطعونأما
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الإنتماء السیاسيعدد الطعونالدائرة الإنتخابیةالرقم

حركة مجتمع السلم01الشلف01

حركة مجتمع السلم01البلیدة02

التجمع الوطني الدیمقراطي01البویرة03

الدیمقراطيالوطنيالتجمع04سیدي بلعباس04

جبھة التحریر الوطني01معسكر05

حركة مجتمع السلم01ورقلة06

التحریر الوطنيجبھة01إیلیزي07

جبھة التحریر الوطني01تندوف08

التجمع الوطني الدیمقراطي01الوادي09

حركة مجتمع السلم01سوق أھراس10

حركة مجتمع السلم01النعامة11

 بصفة علیھاالمنصوصالجوھریةالإجرائیةالأشكالتحترملمالطعونھذهأنالملاحظو

الإنتخابات،بنظامالمتعلقالعضويالقانونالمتضمن07-97الأمرمن148المواد في خاصة

.المتمموالمعدلالدستوري،المجلسعملإجراءاتیحددالذيالنظاممن35و34المادتینو

نھائیةو مســببة قراراتالإنتخابیةالمنازعاتھذهحولالدستوريالمجلسأصدرقدو

الذيالنظاممن37المادةمنالثالثةبالفقرةالواردةالإجراءاتوفقالمعنیینإلىتبلیغھاسیتم

.المتمموالمعدلالدستوريالمجلسعملإجراءاتیحدد

الدستوريالمجلس
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2001ینایر 4 فـــي مـــؤرخ صــحــفــي بـــیـان

المجلستسلم،2000دیسمبر30بتاریخجرىالذيالإقتراعمنالرسميالإنتھاءبعد

إعدادھاتمالتيالمنتخبینالأمةمجلسأعضاءنصفإنتخاب نتائج محاضرمجموعالدستوري

.الأمةمجلسلتشكیلجزئيتجدیدأولإطار في وذلكالولائیة،الانتخابیةاللجانطرفمن

وأعلنھاالإقتــراع نتائج وضبطالمحاضرھذهمحتوىالدستوريالمجلسدرسوقد

-97رقمالأمرمن147و146المادتینلأحكامتطبیقا،2001ینایـــرأول في رسمیــا

العضويالقانونالمتضمنو1997مارس6الموافق1417عامشوال 27 في المؤرخ07

المؤرخالدستوريالمجلسعمللقواعدالمحددالنظاممن36والمادةالانتخاباتبنظامالمتعلق

  .2000 سنة یونیو28الموافق1421عامالأولربیع 25في

 متعلقة  طعوناقدّموامترشحینقبلمناحتجاجاتموضوعالنتائجھذهبعضكانتوقد

 في البرقطریقعنإرسالھاأوإیداعھاتمالتيالاحتجاجاتوھيالتصویت،عملیات بصحة

.الدستوريالمجلسإلىعرائضوشكاويشكل

الدستوري،المجلسعمللقواعدالمحددوالنظامللقانونوفقاالطعونھذهدراسةوبعد

بالإجراءاتالمتصلةالتالیةالتوضیحاتالدستوريالمجلسیقدملذلك،المحدّدةالآجالوضمن

.فیھاالفصلتمالتيالطعونطبیعةوكذاإتباعھاتمّ التي

 في الفصلأجلمنالدستوريالمجلساتبعھاالتيالإجراءاتإنالأول،الجانب في

المادتانتحتویھاالتيوالموضوعیةالشكلیةالقواعدمنالمنبثقةتلكھيعلیھالمعروضةالطعون

وكذاالانتخاباتبنظامالمتعلقالعضويالقانونالمتضمن07-97رقمالأمرمن149و148

الاجتھادومنالدستوري،المجلسعمللقواعدالمحددالنظاممن42و38،39،41دالموا

.الدستوري

:ذكرھمالآتيالمترشحینمنفوردتطعنا،12عددھا بلغ والتيالمقدمةالطعونأما
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الدائرة الانتخابیة المترشح
البیض بركات بحوص

عین تموشنت بریكي محمد فیصل

قسنطینة بن خلاف لخضر

سعیدة ϡϭέϛ�ௌ�ΩΑϋ�ϥΑ

تیزي وزو بوضیاف بوسعد

الوادي محمد علىبوغزالة

الأغواط عاجب بلقاسم

الوادي قویدري أحمد

سكیكدة مرابط صالح

عین الدفلى مرزوقة بلكرش

سیدي بلعباس مناد عكاشة

المسیلة میساوي محمد

الإجرائیةالأشكاللاستیفائھا مجملعدمطعون) 7( سبعة الدستوريالمجلسرفضقدو

المجلسعمللقواعدالمحددالنظاممن39و38المادتین في علیھاالمنصوصالجوھریة

1421عامالأولىجمادي 6في المؤرخة48رقمالرسمیةالجریدة في المنشور(الدستوري

لعدمالموضوع في أخرىطعون)4(أربعةرفض كما ،)2000 سنة غشت6الموافق

قدمھالذيبالطعنالأمریتعلقومــوضوعــــاو شكلا واحداطعناقبلحیـــن في تأسیسھا،

.صوتا 67 بـ ذلكوالبیضولایـــةبمقعـــدیفوزالذيبحوصبــركاتالمترشح

إلىتبلیغھاسیتمونھائیة مسببة قراراتالطعونھذهحولالدستوريالمجلسأصدروقد

المجلسعمللقواعدالمحددالنظاممن41المادة في الواردةالإجراءاتوفقالمعنیین

.الدستوري

الــدســـتوريالــمــجلــسعن

الرئیس
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2002یونیو 18 في مؤرخ صحفي بیان

البلدیة الانتخابیةو الملاحظات المدونة في محاضر اللجان الاحتجاجاتبعد الإطلاع على 

جرت یوم التيالمتعلقة بالانتخابات التشریعیة للمقیمن في الخارج،الانتخابیةوالولائیة و اللجنة 

،2002مایو 30

فإن المجلس الدستوري

یسھر على صحة عملیات ) من الدستور2(فقرة163طبقا للصلاحیات المخولة لھ بموجب المادة 

ویعلن نتائجھا ،الإنتخابات التشریعیة

یذكــر بأن :

شوال 27المؤرخ في 07-97یحكمھ الأمر رقم الانتخابیةالفصل في صحة العملیة -

و المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام 1997مارس سنة 6الموافــق 1417عــام 

الانتخابات.

حق الإنتخاب یكرس مبدأ السیادة الشعبیة ویؤسس لنظام دیمقراطي یستمد أصولھ من -

منھ اللتان تنصان على التوالي :50و 10ین و بالأخص المادتالدستور و قوانین الجمھوریة،

" الشعب حر في إختیار ممثلیھ.:10المادة 

."الانتخاباتلا حدود لتمثیل الشعب،إلا ما نص علیھ الدستور وقانون 

" لكل مواطن تتوفر فیھ الشروط القانونیة أن ینتخب و ینتخب ":50المادة 

یھ بواسطة الإنتخاب أو الإمتناع، و أن ممارسة حقالشعب حر في التعبیر عن رأ-

الانتخاب یجب أن لا یكون محل عنف أو ضغط في مجتمع دیمقراطي تحمى فیھ الحقوق و 

الحریـات الأساسیة، و لا یمكن التذرع بحق الامتناع لضرب الحریات الأساسیة بواسطة العنف 

أو الاكراه مھما كانت طبیعتھما أو شكلھما ،

الدستور والنصوص التشریعیة المطبقة على الإنتخابات التشریعیة لا تنص على حد أدنى -

أو حد أقصى لنسبة المشاركة لاثبات صحة العملیة الإنتخابیة ،
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من 105و 7مھمة النواب المنتخبین في المجلس الشعبي الوطني إستنادا لأحكام المادتین -

اركون في ممارسة السیادة الوطنیة كممثلین للمجموعة الوطنیة الدستور وطنیة ، و ھم بذلك یش

بغض النظر عن إنتمائھم السیاسي و الجغرافي ،

تمیزت 2002مایو 30التشریعیة یوم الانتخاباتالظروف العامة التى جرت فیھا -

شھدت أعمال بعض الولایات التي  باستثناء الانتخابیةبالدیمقراطیة والشفافیة في أغلب الدوائر 

عنف ضد عدد معتبر من الناخبین من طرف جھات مقاطعة و داعیة لمنع الانتخابات، حالت دون 

قیام الناخبین بواجبھم الوطني ،

و في الاقتضاءعند الدستوريسیبت المجلسالتشریعیة ،الانتخاباتفبعد إعلان نتائج و علیھ ،

ل مترشح أو حزب سیاسي مشارك في القانونیة في الطعون المرفوعة من قبل كالآجال

.الانتخابات



96

 صحفي بیان

، تسلم المجلس الدستوري 2002مایو30التي جرت یومالاقتراعمن عملیة الانتھاءبعد 

إعدادھا من تم التي مجموع محاضر تركیز نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني 

و الاقتراعو درس محتـــوى ھـــذه المحـــاضـــر و ضبط نتائج الانتخابیةطرف لجان الدوائر 

من الأمر المتضمن القانون العضوي 117تطبیقا لأحكام المادة2002یونیو03یـــومأعلنھا 

من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري .36و المادة الانتخاباتالمتعلق بنظام 

التصویت،و قد سجل المجلس الدستوري طعونا و احتجاجات تتعلق بصحة عملیة 

لأصحابھا.  تبلغ  فیھا و أصدر قرارات بشأنھاتداول 

یرى المجلس الدستوري أنھ من الضروري تقدیم توضیحات یرى أنھا لذلك،و تبعا 

مفیدة لتنویر الرأي العام لفھم صلاحیات و مھام المجلس الدستوري فیما یتعلق بصحة العملیة 

الانتخابیة.و نتائج المنازعات الانتخابیة

یتعلق بصحة العملیات الإنتخابیة :فیما -1

على حد الانتخاباتحكام الدستور و القانون العضوي المتعلق بنظام بالنظر إلى أ

سواء ، یلاحظ المجلس الدستوري أنھ لم یخول أیة صلاحیة للفصل في مسألة نسبة المشاركة من 

توفر حد أدنى الناحیــة القانونیة المحضة ، ذلك أن الدستــــــور و القانون العضوي لا یشترطان

یخضع مسألة و من ثمة لا یوجد أي حكم في ھذین النصین ، لمشاركة أو حد أقصى لنسبة ا

إلى أیة نسبة كانت .الانتخابیةإثبات صحة العملیة 

التشریعیـــة الانتخاباتإن الظــــروف العامــــة التي جرت فیھا 

الانتخابیةع الدوائر تمیزت بالدیمقــراطیة و الشفافیــــة على مستوى جمی2002مایو30یوم

ولایتین عرفتا أعمال عنف حالت دون تمكین أغلب الناخبین من ممارسة حقھم  باستثنــاء  

الدستوري.
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و حق إن من بین الحقــــوق الأساسیـــــة للمواطن حق التعبیر الحــــر عـــن الرأي 

أن عرقلة أو منع ممارساتھما عن طریق . و الاقتراعلممثلیھ عن طریق الدیمقراطي الاختیار

المواطن و بحریاتھ و یعد العنف أو الضغط مھما كان شكلھما یعتبر مساسا خطیرا بحقوق 

الدستور.صارخا مع المبادئ الأساسیة لأحكام  تناقضا 

الدستـــــور و قوانین احترامالدستوري في ھذا المجال بالـــــذات أن سیذكر المجلو 

ملزم لكافة مكونات الأمة.الجمھوریة واجب مقدس على الجمیع و 

فیما یتعلق بالمنازعات الإنتخابیة –2

العناصر الإحصائیة :-أ 

لقد كانت بعض النتائج المعلن عنھا موضوع طعون و احتجاجات من طرف أحزاب 

مشاركین في الانتخابات التشریعیة، سجلت لدى كتابة ضبط المجلس سیاسیة و مترشحین

على فئتین :موزعة طعنا، 187الإجماليعددھا وبلغالدستوري، 

 العریضة.الطعون المرسلة خارج الآجال القانونیة و تلك التي لم تراع طریقة تقدیم

 القانونیة .الطعون المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في الآجال

  كالآتي:  و تتوزع ھذه الطعون حسب كل حزب سیاسي أو قائمة حرة 

عدد الطعون الأحزاب

64 التجمع الوطني الدیمقراطي

17 حركة مجتمع السلم

16 حركة الشبیبة و الدیمقراطیة

16 التجمع من أجل الجزائر

14 الأحرارقوائم 

12 حركة الإصلاح

09 التنمیةوللتضامنالوطنيالحزب
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07 حزب العمال

05 التجمع الوطني الجمھوري

04 الحزب الجمھوري التقدمي

04 الجبھة الجزائریة للدیمقراطیین

02 حزب التجدید الجزائري

02 حركة الوفاق الوطني

02 التجمع الجزائري

01 الجبھة الوطنیة الجزائریة

01 حركة النھضة

11 جھات أخرى

باتنة،الشلف، أم البواقي،:42فھيالتــي وردت منھــــا الطعـــون الانتخابیةأما الدوائر 

جیجل، الجلفة، تیارت، تیزي وزو، الجزائر،البویرة، تبسة، تلمسان،البلیدة،بشار،بجایة، 

مستغانم، المسیلة، ، المدیة، قالمة، قسنطینةسطیـف، سعیدة، سكیكدة، سیدي بلعباس، عنابة، 

سوق تسمسیلت، الوادي، خنشلة،تندوف، بومرداس،إلیزي،وھران، البیض، معسكر، 

للجالیة الجزائریة 5و2، 1و المناطقغردایة، غلیزان، میلة، عین الدفلى، أھراس، تیبازة، 

المقیمة بالخارج .

دراسة الطعون :-ب 

إن الإجراءات التي اتبعھا المجلس الدستوري للفصل في الطعون المقدمة إلیھ ھي تلك 

من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام 118المنبثقة من الأحكام المذكورة في المادة

من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري .41و38،39و الموادالانتخابات

القرارات:و قد أصدر المجلس الدستوري عقب انتھائھ من دراسة الطعون نوعین من 

قرارات رفض الطعون لعدم استیفائھا الشروط الشكلیة :1-ب 

طعنا لكونھا غیر 182رفض المجلس الدستوري بعد دراسة ھذه الفئة من الطعون

لإجراءات و الآجال المحددة قانونا .مستوفیة للأشكال الجوھریة ل
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و بالفعل صرح المجلس الدستوري برفض الطعون التي لم تحترم فیھا الشروط 

الإقتراع المرتبطة بكیفیة تقدیم العریضة و كذلك الطعون التي جاءت قبل الإعلان الرسمي لنتائج 

من قبل المجلس الدستوري .

لك محل رفض للأسباب لآتیة :و قد كانت طعون أخرى كذ

انعدام الصفة في الطاعن .-

الممنوح لمودع عریضة الطعن .إثبات التفویض عدم -

تفویض للطاعن باسم حزب سیاسي .إثبات عدم -

الفقرة الثانیة من 118على انتخاب نائب طبقا للمادةالإعراضتقدیم طعون لا ترمي إلى -

الانتخابات.القانون العضوي المتعلق بنظام 

القرارات المقبولة شكلا و المرفوضة موضوعا :2–ب 

و إن كانت مقبولة شكلا إلاّ أنھا )05(إن ھذه الفئة من الطعون البالغ عددھا خمسة

إما لعدم كفایة أدلة الإثبات المقدمة أو لكون أوجھ الطعن غیر ن حیث الموضوع رفضت م

مؤسسة.

و بالفعل تكتسي غالبیة الوقائع المذكورة في ھذه الفئة من الطعون طابعا عاما أو مبنیا 

على معطیات یصعب التأكد منھا بما أن أصحابھا اقتصروا على توجیھ انتقادات عامة حول 

ملیات التصویت أو الطعن في صحتھا دون تقدیم أدلة إثبات .ع

عن أسفھ لكون نتائج الانتخاباتو في الأخیر یعرب المجلس الدستوري بصفتھ قاضي 

أن یتوقع و كان الطعون المرفوعة أمامھ ،تحقیقاتھ أفضت إلى الرفض شكلا لعدد معتبر من 

الشروط استیفائھا لعدم الطعون كبیر من رفت رفض عدد التي ع1997تشریعاتتجربة 

النصوص التشریعیة یحترمون بشكل صارم تجعل الطاعنین آثارا إیجابیة الشكلیة ، ترتب

و ھي النصوص التي تلزم المجلس الدستوري .الانتخابیةالمطبقة على العملیات 
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 2004 في الجمھوریةلرئاسةالترشّحشروطحولبیان

رقمالرئاسيالمرسومبموجب2004أبریل8لیومالمحدّدةالرئاسیةالانتخاباتإطار في

استدعاءالمتضمّن،2004فبرایر07الموافق1424عامالحجّةذي 16 في المؤرّخ04-19

 في الراغبینالمواطنینیذكّرالدستوريالمجلسفإنّ الجمھوریة،لرئاسةللانتخابالناخبینھیئة

تلزمالتيالدستور،من73بالمادةمحدّدةالترشّحشروطأنّ الجمھوریة،لرئاسةالترشّح

:أن على المترشّح

الأصلیة،الجزائریةبالجنسیةفقط،یتمتع،-1

) ،علیھمصادقشرفي(تصریحبالإسلام،یدین-2

،الانتخابیوم كاملة سنة) 40( أربعینعمرهیكون-3

والسیاسیة،المدنیةحقوقھبكاملیتمتع-4

لزوجھ،الجزائریةالجنسیةیثبت-5

،1942یولیوقبلمولوداكانإذا1954نوفمبرأوّلثورة في مشاركتھیثبت-6

یولیوبعدمولوداكانإذا1954نوفمبرأوّلثورةضدّ أعمال في أبویھتورّطعدمیثبت-7

1942،

.خارجھوالوطنداخلالمنقولةوالعقاریةبممتلكاتھالعلنيالتصریحیقدم-8

 باللغة إحداھماتكونأن على وطنیتینیومیتین في مسبقا التصریحبنشرالمترشّحیلزم (مما

).النشرھذاإثبات مع العربیة

القانونلأحكامطبقاالانتخاباتلھذهالترشّحملفیحتويأنیجبسبق ما إلى بالإضافة و

:الآتیةالوثائق على المتمّم،والمعدلالانتخابات،بنظامالمتعلقالعضوي
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الترشّحملفإیداعھعندالمترشّحطرفمنتوقّعو تملأ (استمارةالترشیحتسجیلطلب-1

.)الدستوريبالمجلس

  .)سنة منأقّلمنذالمعنيمیلادبلدیةمن(مستخرجةالمعنيمیلادشھادةمن كاملة نسخة -  2

للمعني،الأصلیةالجزائریةالجنسیةشھادة-3

)علیھ(مصادقالجزائریةالجنسیةغیرأخرىجنسیةالمعنيإحرازبعدمبالشرفتصریح-4

،)أشھر03منأقلمنذصادر(  للمعني العدلیةالسوابقشھادةمن3رقممستخرج-5

  .للمعني حدیثةشمسیةصورة-6

.المعنيلزوجالجزائریةالجنسیةشھادة-7

والعقلیةبقواهالمترشّح تمتع (تثبتمحلّفین،أطبّاءطرفمنمسلّمة للمعني طبیةشھادة-8

.)البدنیة

،)علیھامصادق(صورةللمعني،الناخببطاقة-9

منھا،الإعفاءأوالوطنیةالخدمةتأدیةتثبتشھادة-10

بنظامالمتعلقالعضويالقانونمن159المادة في علیھاالمنصوصالتوقیعات-11

المتمّم،والمعدلالانتخابات،

خارجھ،والوطنداخلالمنقولةوالعقاریةبممتلكاتھالمعنيتصریح-12

 سنة یولیوأولقبلللمولود 1954 سنة نوفمبرأولثورة في المشاركةتثبتشھادة-13

،)الشھیدوبالمجاھدالمتعلق07-99القانونلأحكامطبقا سنة منأقلّ منذصادرة(،1942

أعمال في 1942 سنة یولیوأولبعدالمولودالمترشّحأبويتورّطعدمتثبتشھادة-14

یكونمجاھدا،أوشھیداكلیھماأوالأبوینأحدكان(إذا،1954 سنة نوفمبرأوللثورةمناھضة

یقدمالأخرىالحالات في أما،07-99القانون في علیھاالمنصوصالرسمیةبالشھاداتالإثبات

،)علیھامصادقشرفیةشھادةالمعني
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:یلي ما یتضمنالمترشّحیوقّعھ)العربیة باللغة (خطي كتابي تعھّد-15

والعروبةوـــلامالإس«الثلاثةأبعادھا في الوطنیةللھویةالأساسیةالمكوناتاستعمالعدم•

حزبیة،لأغراض"الأمازیغیة

.الأمازیغیةوالعربیةوالإسلامیةالثلاثةأبعادھا في الوطنیةالھویةترقیة•

.تجسیدھاو 1954 سنة نوفمبرأولمبادئاحترام•

.بھاالالتزاموبھا،المعمولالقوانینوالدستوراحترام•

والسلطة، في البقاءأو/والوصولوالسیاسيالعملأو/وللتعبیركوسیلةالعنفنبذ•

.بھالتندید

.الإنسانحقوقاحتراموالجماعیةوالفردیةالحریاتاحترام•

.المحسوبیةوالجھویةوالإقطاعیةالممارساترفض•

.الوطنیةالوحدةتوطید•

.الوطنیةالسیادة على الحفاظ•

.الوطنیةالقیماحترامإطار في بالدیمقراطیةالتمسك•

.السیاسیةالتعدّدیةتبنّي•

.الجزائريللشعبالحرّ الاختیارطریقعنالسلطة على التداولمبدأاحترام•

.الوطنيالتراب سلامة على الحفاظ•

.الجمھوریةمبادئاحترام•

175المادةمنالثانیةوالأولىالفقرتین في علیھالمنصوصالمترشّحبرنامجمن نسخة -  16

برنامجیعكسأنیجب(المتمّموالمعدل،الانتخاباتبنظامالمتعلقالعضويالقانونمن

.)العربیة بالغلة محرّرایكونالذيالكتابيالتعھّدمضمونالمترشّح
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.وصلمقابلالدستوري،المجلسبمقرّ نفسھالمترشّحطرفمنالملفإیداعیتمّ -17

.اللیلمنتصفالساعة على 2004 فبرایر23یومالترشّحملّفاتلإیداعأجلآخریكون-18

 شبكة في الدستوريالمجلسموقع على الإطّلاعیمكنالمعلوماتمنلمزیدو

أوconstitutionnel.dz/AccueilArab.htm-http://www.conseilالانترنت

:الآتیینبالرقمینالھاتفطریقعنالاتصال

•903469021

•421769021
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2006فبرایر 25 في مؤرخ صـحفي بـیـان

محاضرمجموعتسلموبعدالدستوري،المجلسعمللقواعدالمحددالنظاملأحكامطبقا

استخلافقصد،2006فبرایر23الخمیسیومجرىالذيبالاقتراعالخاصةالأصواتفرز

منالمعدةوھران،والمدیة،وزو،تیزيبشار،بجایة،بولایاتالأمةمجلس في منتخبینأعضاء

.المعنیةللولایاتالتصویتمكاتبطرف

ھذه في المدونةالنتائجلدراسة2006فبرایر25و24یوميالدستوريالمجلساجتمع

بتاریخ06-01رقمتحتإعلاناأصدرفیھا،المعاینةالمادیةالأخطاءتصحیحبعدوالمحاضر،

والداخلیةوزیرالدولةوزیروالأمة،مجلسرئیسمنكلإلىتبلیغھتم2006فبرایر25

تضمنالشعبیة،الدیمقراطیةالجزائریةللجمھوریةالرسمیةالجریدة في ینشرالمحلیة،الجماعات

:التاليالنحو على جاءتالتيالاقتراع نتائج

05:بالانتخاباتالمعنیةالولایات-

06:شغلھاالمرادالمقاعدعدد-

:التوالي على ھمالأمةمجلس في الشاغرةبالمقاعدالفائزونالمترشحون

.الوطنيالتحریرجبھةحزبعن صالح تزدایتالمترشح:بجایةولایة-1

.السلم مجتمع حركةعنأمحمدعبیدالمترشح:بشارولایة-2

:وزوتیزيولایة-3

الوطني،التحریرجبھةحزبعن علي لعناصريالمترشح•

.والدیمقراطیةالثقافةأجلمنالتجمعحزبعنرشیدأعرابيالمترشحو•

.الوطنيالتحریرجبھةحزبعنادریسبوخاريالمترشح:المدیةولایة-4

.الوطنيالتحریرجبھةحزبعنالدینصلاحرقیقالمترشح:وھرانولایة-5
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 مساء الثامنةالساعةغایةإلىالطعونتقدیمآجال فتح عنالدستوريالمجلسأعلن كما

بنظامالمتعلقالعضويالقانونمن148للمادةطبقا،2006فبرایر26الأحدیوممن

.المتمموالمعدل،الانتخابات
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2007مایو 12بیان مؤرخ في 

) من 2(فقرة163إن المجلس الدستوري، طبقا للصلاحیات المخولة لھ بموجب المادة 

، وحرصا منھ على السھر من أجل صحة عملیات الانتخابات التشریعیة و إعلان نتائجھا الدستور

و الأحزاب السیاسیة المشاركة في انتخابات أعضاء المجلس بكل شفافیة، یذكر المترشحین

من القانون 118بأنھ استنادا إلى أحكام المادة 2007مایو 17الشعبي الوطني المقررة لیوم 

یحق لھم الاعتراض على صحة عملیات العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم،

یة یودعونھا لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري التصویت بتقدیم طلب في شكل عریضة عاد

) ساعة الموالیة لإعلان النتائج.48خلال الثماني والأربعین (

و في ھذا الإطار یذكر أیضا بالإجراءات التي استقر علیھا اجتھاد المجلس 

المنبثقةالشروطتلكعلیھ، وھيالمحتمل أن تعرضالمنازعات في الفصلأجلمنالدستوري،

بنظامالمتعلقالعضويالقانونمن118المادةتتضمنھاالتيوالموضوعیةالشكلیةالقواعدمن

والتيالدستوري،المجلسعمللقواعدالمحددالنظاممن39و38المادتانكذاوالانتخابات،

شكــــــا و/أو موضوعا.المقدمةالطعونرفـــضإلىاحترامھاعـــــدمیؤدي

حیث الشكل:فمن

یشترط لقبول الاحتجاجات والطعون من الناحیة الشكلیة ما یلي:

أن یكون صاحب الاحتجاج أو الطعن مترشحا ضمن قائمة من قوائم المترشحین في -1

بالدائرة الانتخابیة 2007مایو 17الانتخابات التشریعیة المقررة لیوم الخمیس 

لاستحقاق الانتخابي بذات الدائرة، أو ممثلا المعنیة، أو حزبا سیاسیا مشاركا في نفس ا

قانونا للإنابة عنھما شریطة استظھار وكالة خاصة تؤھلھ لھذا الغرض.

یودع الطعن من طرف أحد أصحاب الصفة المذكورین أعلاه مباشرة أمام كتابة ضبط أن-2

عضوي من القانون ال118المجلس الدستوري، في الآجال القانونیة المحددة في المادة 

) ساعة الموالیة 48المتعلق بنظام الانتخابات و ھي خلال الثماني و الأربعین (

لإعلان النتائج الرسمیة من طرف المجلس الدستوري.
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أن تسجل الاحتجاجات المتعلقة بالمساس بصحة العملیات الانتخابیة أثناء سیر عـــــملیة -3

تسلیمھا للمؤھلین قانونا، الاقتراع و إلى غایة إعداد محاضر فرز الأصوات و 

بمحاضر الفرز الموجودة داخل مكاتب التصویت قبل مغادرة مكتب التصویت، كما 

یتعین القیام بنفس الإجراء في حالة معاینة نقائص مماثلة عند إعداد محاضر الإحصاء 

البلدي للأصوات ومحاضر تركیز التصویت للولایات.

لیة:أن تتضمن عریضة الطعن البیانات التا-4

الاسم، اللقب، المھنة، العنوان، التوقیع، و إذا تعلق الأمر بحزب سیاسي–أ 

الحزب و عنوان مقره وصفة مودع الطعن.ذكر تسمیة

أن یثبت المكلف بإیداع عریضة الطعن التفویض الممنوح إیاه، إذا لم–ب 

الطاعن.الممثل القانوني للحزب السیاسيیكن مترشحا أو

أن تقدم عریضة الطعن باللغة الوطنیة والرسمیة، و في نسختین على–ج 

الأقل.

و من الناحیة الموضوع ( المضمون).

یشترط ما یلي:

أن یعرض الطاعن الأوجھ والحجج التي یرتكز علیھا في طعنھ.-1

أن یدعم طعنھ بالوسائل والوثائق المؤیدة لھ.-2

و أخیرا یولي المجلس الدستوري أھمیة بالغة لمحتوى ھذا البیان الذي یتعین على الجھات 

المكلفة بتنظیم العملیات الانتخابیة نشره و تعلیقھ على مستوى جمیع مكاتب التصویت.

الانترنت شبكة في الدستوريالمجلسموقع على الإطّلاعیمكنالمعلوماتمنلمزیدو

constitutionnel.dz-http://www.conseil
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:الآتیینبالرقمینالھاتفطریقعنالاتصالأو

•903469021

•421769021

فاكس( خطوط مجمعة)044460021

الدستوريالمجلس
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2007مایو 29بیان مؤرخ في 

، و التحقق و التدقیق في النتائج 2007مایو 17عقب الانتھاء من الاقتراع الذي جرى یوم 

مایو 21بمساعدة مستشارین من المحكمة العلیا ومجلس الدولة، أعلن المجلس الدستوري یوم 

النتائج النھائیة.2007

عدد من الدوائر لقد كانت ھذه النتائج موضوع طعون حول صحة العملیات الانتخابیة في

الانتخابیة، أودعت لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من طرف بعض المترشحین و الأحزاب 

السیاسیة.

و تبعا لذلك یرى المجلس الدستوري أنھ من الضروري تقدیم توضیحات حول مراقبة صحة 

العملیات الانتخابیة، ونتائج الفصل في المنازعات التي أخطر بشأنھا.

یخص صحة العملیات الانتخابیة:فیما-1

لقد راقب المجلس الدستوري النتائج المدونة في محاضر تركیز التصویت للولایات و محاضر 

الإحصاء البلدي للتصویت، و وسع رقابتھ كلما دعت الضرورة إلى ذلك إلى محاضر الفرز التي 

بات تصدى لھا بإعادة أعدت من طرف مكاتب التصویت، أین عاین وجود أخطاء مادیة في الحسا

تصحیحھا.

كما لاحظ المجلس الدستوري تسجیل احتجاجات في البعض من ھذه المحاضر متعلقة بتجاوزات 

متفرقة و منعزلة مست عددا قلیلا من مكاتب التصویت عبر عدد محدود من البلدیات، نتجت عن 

و الإخلال بصحة العملیات طبیعة منافسة انتخابیة واسعة، إلا أنھا لم ترقى إلى درجة المساس أ

الانتخابیة.

فیؤكد المجلس الدستوري أنھ لا یوجد ،%35، 67أما فیما یخص نسبة المشاركة التي قدرت بـ

أي حكم لا في الدستور و لا في قانون الانتخابات یشترط حدا أدنى لنسبة المشاركة للتصریح 

بصحة الانتخاب.

یتعلق بالمنازعات الانتخابیة والفصل فیھا:فیما-2

العناصر الإحصائیة:)أ
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بلغ العدد الإجمالي للطعون التي أودعھا المترشحون و الأحزاب السیاسیة لدى كتابة ضبط 

طعنا تقدمت بھا حركة الوفاق الوطني بولایة 367طعنا، منھا 736المجلس الدستوري 

في نفس الدائرة الانتخابیة، وبذلك یكونان قد 54عھد طعنا تقدم بھا حزب281البلیدة، و

من مجموع الطعون.%87، 92أودعا لوحدھما ما نسبتھ 

دراسة الطعون والفصل فیھا.)ب

إن الإجراءات التي اتبعھا المجلس الدستوري للفصل في الطعون المقدمة إلیھ ھي تلك 

ص علیھا في قانون الانتخابات والنظام المنبثقة من القواعد الشكلیة والموضوعیة المنصو

المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، و كذا الاجتھاد الذي استقر علیھ في الموضوع.

أنواع من القرارات.3و قد أصدر المجلس الدستوري عقب انتھائھ من دراسة الطعون 

الطعون المرفوضة شكلا)1

إستفائھا الشروط القانونیة للأسباب التالیة:طعنا لعدم668رفض المجلس الدستوري

انعدام الصفة في الطاعن،-

عدم إیداع عریضة الطعن من طرف المترشح شخصیا أو ممن ینوب عنھ بواسطة وكالة -

خاصة،

عدم إثبات تفویض مودع الطعن باسم حزب سیاسي.-

:الطعون المقبولة شكلا و المرفوضة موضوعا)2

بغرض تمكین النواب المعترض على انتخابھم من تقدیم ملاحظاتھم، قام المجلس الدستوري 

من قانون الانتخابات، وبعد أن تلقي 118بتبلیغھم بعرائض الطعون تطبیقا لأحكام المادة

طعنا شكلا و رفضـــھ موضوعا إما لعدم 65إجابتھم و ردودھم. قبل المجلس الدستوري
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ات تأسیس الطعن أو عدم كفایة أدلة الإثبات المقدمة أو لكون أوجھ الطعن تقدیم أي دلیل لإثب

غیر مؤسسة.

وما یلاحظ ھو أن غالبیة الوقائع المذكورة في ھذه الفئة من الطعون تكتسي طابعا عاما 

ومبنیة على معطیات یصعب التأكد منھا بما أن أصحابھا اقتصروا على توجیھ انتقادات عامة 

التصویت أو الطعن في صحتھا دون تقدیم أدلة إثبات قاطعة.حول سیر عملیات

.الطعون المقبولة شكلا و موضوعا)3

بعد إحضار صنادیق الاقتراع إلى مقر المجلس الدستوري لمراقبتھا، قبل المجلس الدستوري 

طعون شكلا و موضوعا، وبالنتیجة ألغى نتائج الاقتراع الذي تم في ثلاثة مكاتب تابعة 3

لمركز التصویت حلیمة السعدیة ببلدیة سوق اھراس، بسبب ما شاب عملیة التصویت في ھذه 

وزات، دون أن یكون لھذا الإلغاء أثر على النتائج النھائیة المعلن عنھا المكاتب من تجا

.2007مایو21یوم

إن القرارات المشار إلیھا أعلاه ستبلغ إلى الطاعنین في حینھا.

و في الختام یسجل المجلس الدستوري، أنھ بالرغم من عملیة التحسیس التي قام بھا في حینھا 

الجھات المعنیة بغرض ضمان شفافیة وصحة عملیات التصویت إلا وقبل تاریخ الاقتراع لدى 

أنھ لاحظ تكرار نفس الأخطاء التي عاینھا في المواعید الانتخابیة السابقة في مجال إیداع 

الطعون، و التي أفضت إلى رفض أغلبیتھا.

كام أما فیما یخص حسابات الحملة الانتخابیة، فیذكر المجلس الدستوري كل المترشحین بأح

من قانون الانتخابات التي توجب على كل مترشح تقدیم حساب حملتھ الانتخابیة 191المادة

.2007یولیو21إلى المجلس الدستوري بصورة فردیة، قبل تاریخ

2008نوفمبر 07بیان مؤرخ في 

من 176بموجب الصلاحیات التي یخولھا الدستور لرئیس الجمھوریة، وعملا بأحكام الماد 

بشأن مشروع 2008نوفمبر 03ور، أخطر رئیس الجمھوریة المجلس الدستوري یوم الدست

القانون المتضمن التعدیل الدستوري، بغرض مراقبة مطابقتھ للدستور وإبداء رأي معلل بشأنھ.
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السّید بوعلام برئاسة2008نوفمبر 7و6و5و4و 3المجلس الدستوري أیام التأموقد 

الدستوري، لدراسة الموضوع المعروض علیھ والفصل فیھ.بسّایح، رئیس المجلس 

وطبقا للصلاحیات المخولة للمجلس الدستوري،وعملا بالقواعد المحددة لإجراءات عملھ،وبعد 

التأكد من استیفاء مشروع القانون المتضمن التعدیل الدستوري لجمیع الشروط الإجرائیة المحددة 

في الدستور.

لتعدیل الدستوري یھدف إلى:وبالنظر إلى أن مشروع ا

دسترة ممیزات العلم الوطني والنشید الوطني بكامل مقاطعھ، باعتبارھما من رموز -

الثورة والجمھوریة، كما یمثلان تراثا تشترك فیھ جمیع الأجیال ماضیا ومستقبلا، بغرض إضفاء 

من 178ین الرمزین في المادة طابع الدیمومة علیھما وتكریسھما كمعالم للأمة. وقد تم إدراج ھذ

الدستور ضمن المواضیع التي لا یمكن أن یمسھا أي تعدیل دستوري، بغرض ضمان حفظھما 

وحمایتھما.

التنصیص على ترقیة كتابة التاریخ وتعلیمھ للأجیال الناشئة ضمن الدستور، بصفتھ ملكا -

عیة للشعب الجزائري وتعزیز یتقاسمھ جمیع الجزائریین، بغرض حفظ وتخلید الذاكرة الجما

المبادئ التي قامت علیھا الأمة الجزائریة، مع التأكید على أن الدولة ھي الجھة المخولة للقیام بھذا 

العمل.

دعم الحقوق السیاسیة للمرأة بتوسیع حظوظ تمثیلھا في المجالس المنتخبَة، فھذه المھمة التي -

لعقبات التي قد تعوق ازدھار المرأة وتحول دون تقع على عاتق الدولة الھدف منھا إزالة ا

مشاركتھا الفعلیة في الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة مثلما ینص علیھ الدستور.

بكل تمكین الشعب من ممارسة حقھ كاملا في اختیار من یقود مصیره وتجدید الثقة فیھ-

یمقراطي یقتضي بأن الحائز على عھدة رئاسیة ملزم بأن سیادة، إذ أن السیر العادي للنظام الد

وتقییم الكیفیة التي تمت یملك دون سواه سلطة التقدیریعیدھا عند انقضائھا إلى الشعب، الذي

تجدید الثقة -بكل سیادة وبكل حریة -ھو الذي یقرر ممارسة ھذه العھدة. فالشعب وحده،بھا

ھ.أو سحبھا منفي رئیس الجمھوریة 
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آلیات تنفیذ من الداخل، بغرض إضفاء فعالیة أكبر وتدقیقاعتماد تنظیم جدید للسلطة التنفیذیة-

على استبدال برنامج رئیس الجمھوریة من قبل الوزیر الأول، إذ أن ھذا التنظیم الجدید یقتصر

للوزیر نواب وظیفة رئیس الحكومة بوظیفة الوزیر الأول، واستحداث وظیفة نائب أو عدة

میكانزمات أخرى من شأنھا إضفاء المزید من الوضوح على العلاقة الأول، فضلا عن إنشاء

بین رئیس الجمھوریة والوزیر الأول . فھذه التعدیلات لا تمس الآلیات الدستوریة التي تحكم 

العلاقات بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة

رأیھ 2008نوفمبر7دستوري الیوم الجمعة وبعد الانتھاء من المداولة أصدر المجلس ال

فإن مشروع منھ،176المعلل، الذي صرح بموجبھ : أنھ طبقا لأحكام الدستور لا سیما المادة 

القانون المتضمن التعدیل الدستوري الذي بادر بھ رئیس الجمھوریة والذي أخطر بشأنھ المجلس 

للإدلاء برأیھ المعلل:الدستوري 

تة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن لا یمس الب-

وحریاتھما ولا یمس بأي كیفیة التوازنات الأساسیة للسلطات والمؤسسات الدستوریة

وسیبلغ رأي المجلس الدستوري المعلل إلى رئیس الجمھوریة، وسینشر في الجریدة الرسمیة

للجمھوریة الجزائریة.
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2009فیفري 09بیان 

 2009 سنة ینایر13الموافق1430عاممحرم16الثلاثاءالیومالدستوريالمجلساجتمع

:الأتيالبیانوأصدرالدستوري،المجلسرئیسبسّایح،بوعلامالسیدبرئاسة

للمادةطبقاعملیاتھاصحّةالدستوريالمجلسیراقبالتيالمقبلةالرئاسیةللانتخابات تحسبا" 

والمتمم،المعدلالانتخابات،بنظامالمتعلقالعضويوالقانونالدستور،من2الفقرة163

 في الراغبینالمواطنینالدستوريالمجلسیذكّرالدستوري،المجلسعمللقواعدالمحددوالنظام

مرشّحكلتلزمالتيالدستورمن73بالمادةمحددةالترشحشروطبأنالجمھوریةلرئاسةالترشح

:یكونبأن

الأصلیة،الجزائریةبالجنسیةیتمتع،فقط،-1

،)علیھمصادقشرفيتصریحتقدیم(بالإسلامیدین-2

الانتخاب،یوم كاملة سنة) 40( أربعینعمرهیكون-3

والسیاسیة،المدنیةحقوقھبكاملیتمتع-4

لزوجھ،الجزائریةالجنسیةیُثبت-5

1942یولیوقبلمولوداكانإذا1954نوفمبرأولثورة في مشاركتھیُثبت-6

یولیوبعدمولوداكانإذا1954نوفمبرأولثورةضدأعمال في أبویھتورطعدمیثبت-7

1942،

.وخارجھالوطنداخلوالمنقولةالعقاریةبممتلكاتھالعلنيالتصریحیقدم-8

القانونلأحكامطبقاالانتخاباتلھذهالترشحملفیحتويآنیجبسبق ما إلىوبالإضافة

:التالیةالوثائق على أعلاه،المذكورالانتخابات،بنظامالمتعلقالعضوي

الدستوري،بالمجلسالترشحملفإیداعھعندللمترشحتسلّماستمارة(الترشیحتسجیلطلب-1

)المكانعین في علیھاوالتوقیعبملئھایقومأن على
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،)سنة منأقلمنذالمعنيمیلادبلدیةمنمستخرجة(المعنيمیلادشھادةمن كاملة نسخة - 2

للمعني،الأصلیةالجزائریةالجنسیةشھادة-3

الجزائریةالجنسیةغیرأخرىجنسیةالمعنيإحرازبعدمبالشرفتصریح-4

،)علیھامصادق(-5

،)أشھر ثلاثة منأقلمنذصادر(  للمعني العدلیةالسوابقشھادةمن3رقممستخرج-6

للمعني،حدیثةشمسیةصورة-7

المعني،لزوجالجزائریةالجنسیةشھادة-8

العقلیةبقواهالمترشح تمتع تثبت(محلّفینأطباءطرفمن مسلمة للمعني طبیةشھادة-9

،)والبدنیة

للمعني،الناخببطاقة-10

،)فقطبالإجراء للمعني( منھا،الإعفاءأوالوطنیةالخدمةتأدیةتثبتشھادة-11

المتعلقالعضويالقانونمن159المادة في علیھاالمنصوصالتوقیعاتاكتتاباستمارات-11

أعلاه،المذكورالانتخابات،بنظام

بنشرالمترشحیلزم مما( وخارجھ،الوطنداخلوالمنقولةالعقاریةبممتلكاتھالمعنيتصریح-12

ھذاإثبات مع الرسمیةالوطنیة باللغة إحداھماتكونأن على وطنیتینیومیتین في مسبقا التصریح

،)النشر

،1942 سنة یولیوأولقبلللمولود 1954 سنة نوفمبرأولثورة في المشاركةتثبتشھادة-13

،)والشھیدبالمجاھدالمتعلق07-99رقمالقانونلأحكامطبقا سنة منأقلمنذصادرة(

أعمال في 1942 سنة یولیوأولبعدالمولودالمترشحأبويتورطعدمتثبتشھادة-14

مجاھداأوشھیداكلاھماأو/والأبوینأحدكانإذا(  1954 سنة نوفمبرأوللثورةمناھضة

الحالات في أما07-99رقمالقانون في علیھاالمنصوصالرسمیةبالشھاداتالإثباتیكون

،)علیھامصادقشرفیةشھادةالمعنيیقدمالأخرى

یلي ما یتضمنالمترشحیوقّعھ)الرسمیةالوطنیة باللغة خطي(  كتابي تعھد-15

والعروبةالإسلام"الثلاثةأبعادھا في الوطنیةللھویةالأساسیةالمكوناتاستعمالعدم-

حزبیة،لأغراض"والامازیغیة
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والامازیغیة،والعربیةالإسلامیةالثلاثةأبعادھا في الوطنیةالھویةترقیة-

وتجسیدھا، 1954 سنة نوفمبرأولثورةمبادئاحترام-

بھا،والالتزامبھاالمعمولوالقوانینالدستوراحترام-

بھ،والتندیدالسلطة، في البقاءأو/ووالوصولالسیاسيالعملأو/وللتعبیركوسیلةالعنفنبذ-

الإنسان،حقوقواحتراموالجماعیةالفردیةالحریاتاحترام-

والمحسوبیة،والجھویةالإقطاعیةالممارساترفض-

الوطنیة،الوحدةتوطید-

الوطنیة،السیادة على الحفاظ-

الوطنیة،القیماحترامإطار في بالدیمقراطیةالتمسك-

السیاسیة،التعددیة تبني -

الجزائري،للشعبالحرالاختیارطریقعنالسلطة على التداولمبدأاحترام-

الوطني،التراب سلامة على الحفاظ-

.الجمھوریةمبادئاحترام-

وصلمقابلالدستوري،المجلسضبط كتابة لدىنفسھالمترشحقبلمنالترشحملفإیداعیكون

.بالاستلام

 شبكة في الدستوريالمجلسموقع على الاطلاعیمكنالمعلومات،منولمزید

 على الھاتفطریقعنالاتصالأوconstitutionnel.dz-www.conseilالانترنت

:التالیینالرقمیین

021 79 00 41

021 79 00 88
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2009فیفري 12بیان 

الجمھوریةرئیسلانتخابالترشحملفاتإیداعبأجلیتعلقبیان

7الموافق1430عامصفر 11 في المؤرخ60-09رقمالرئاسيالمرسوم على بناء        

في المنشورالجمھوریة،رئیسلانتخابالناخبینھیئةاستدعاءالمتضمن 2009 سنة فبرایر

158المادةوبمقتضى،2009فبرایر 08 في  المؤرخة09رقمللجمھوریةالرسمیةالجریدة

التّصریحأن على تنصّ التيالانتخابات،بنظامالمتعلقالعضويالقانونالمتضمنالأمرمن

الرئاسيالمرسوملنشرالموالیةالأكثر على یوما)15(عشرالخمسةظرف في یقدّمبالترشّح

آخربأنالدستوريالمجلسیعلمالنّصین،لھذینوتطبیقاالانتخابیة،الھیئةاستدعاءالمتضمن

یتمأن على اللیل،منتصف في 2009 فبرایر23الاثنینیومسیكونالترشحملفاتلإیداعأجل

وصلمقابلالدستوري،المجلسضبط كتابة لدىنفسھالمترشحقبلمنالترشحملفإیداع

.بالاستلام
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2009مارس 2بـیــان 

حولللتداول2009مارس02إلىفبرایر24منالفترةخلالالدستوريالمجلساجتمع

.2009أبریل09یومإجراؤهالمقررالجمھوریة،رئیسلانتخابالترشحملفات

بیومالمحددالجمھوریةرئیسلانتخابالترشحملفاتلإیداعالقانونيالأجلانقضاءوبعد

 ثلاثة  إیداعالدستوريالمجلسسجلاللیل،منتصفالساعة على 2009 فبرایر23الاثنین

علیھینص لما طبقاأنفسھم،المترشحینقبلمنالمجلسضبط كتابة لدىترشحملفعشر

.القانون

الترشح في مواطنكلحقاحترام على الدستوريالمجلسمنوحرصاالإطار،ھذاوفي

تتوفرمواطنلكل"أنھ على تنصالتيالدستورمن50بالمادة عملا الجمھوریة،رئیسلانتخاب

بنظامالمتعلقالعضويالقانونلأحكام،وتطبیقا"ΏΧΗϧϳϭ˵ଉیَنتَخِبأنالقانونیةالشروطفیھ

كلاستقبلقدالدستوريالمجلسفإنالدستوري،المبدأھذاوتكملتوضّحالتيالانتخابات،

قبلمكتملة،وغیر ناقصة  كانتوإن حتى الترشح،ملفاتجمیعإیداعϝଉ˶Ώ˶ଉ˴ϕ˴ϭالمترشحین

.صحتھامنوالتأكدفیھاالنظر

باستماراتترشحھمملفاتأرفقواالمترشحینأغلبأنیسجلوإذالدستوري،المجلسنإ

ولویودعوالمالمترشحینبعضأنیلاحظمعاً،الاثنینأوناخبینأولمنتخبینالتوقیعاتاكتتاب

المجلسیجعل مما. الانتخاباتقانونیشترطھ مثلما التوقیعاتھذهمنالأدنىالحدمنالقلیل

قدكونھ بالغة أھمیةذاتھ،حدّ  في یكتسي،البلاد في منصب لأعلى الترشحبأنیذكّرالدستوري

.بأكملھشعبمصیرقیادةوبالتاليالبلاد، في مسؤولیةأرفعسیتولىمنانتخابإلىیؤدي

ترشحھمملفاتأودعواالذینمنالمترشحینبعضأنالدستوريالمجلسیسجل كما         

بعد،2009فبرایر23یومبعدأيالقانوني،الأجلانتھاءبعداستكمالھاحاولواناقصة،

.الانتخاباتقانونمن158المادةأحكام مع إطلاقایتنافى ما وھواللیل،منتصف

ملفاتمراقبةبعملیةالأفضلللتكفلالدستوريالمجلسوفّرھاالتيبالإمكانیاتیتعلقوفیما

منانتدبواالدّعم،أعوانمنكبیراعدداوسخّرمعتبرة،وبشریةمادیةوسائلجنّدفقدالترشح،

ضمنالدستوريللمجلسالموكلالضخمالعملانجاز في كلھمساھمواوطنیة،وھیئاتمؤسسات

حدیثةتجھیزاتمرة،لأولواستخدم،الدستوريالمجلساقتنى كما. لھالمحددالقانونيالأجل
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فیھاالمدوّنةالمعلوماترقن في الشروعقبلوترقیمھاالتوقیعاتاستماراتبحسابلھسمحت

.القانونیقتضیھاالتيالشروط مع تطابقھامنالتحققأجلمنالآليالإعلامبواسطةومعالجتھا

التامةبالشفافیةالتوقیعاتاكتتاباستماراتمراقبةعملیةإحاطة على منھوحرصا

الدستوريالمجلساستعانالعملیة،ھذه على المصداقیةكاملإضفاءوبغرضاللازمة،والفعالیة

استیفائھاومدىصحتھامنالتأكدبغرضالدولةومجلسالعلیاالمحكمةمنومستشارینبقضاة

.القانونیةالشروط

فیھاجرتالتيجیدةالللظروفارتیاحھعنالدستوريالمجلسیعربالصدد،ھذاوفي

والقانونیةالدستوریةبالنصوصوالالتزامالشفافیةطبعتھاوالتيالتوقیعاتاستماراتمراقبة

.الدولةھرم في مسؤولیة لأعلى الترشحملفاتمراقبة على الساریة

الدستوريالمجلسالتأمالدستوري،المجلسعمللقواعدالمحددالنظامبأحكاموعملا

رئیسلانتخابالمقبولینالمترشحین قائمة ضبطالمداولة،وبعد.فیھاوالفصلالملفاتھذهلدراسة

علیھتنص مثلما لألقابھم،الھجائيالترتیبوفق2009أبریل09یومإجراؤهالمقررالجمھوریة

.الدستوريالمجلسعمللقواعدالمحددالنظاممن28المادة

 لا التيالترشحاترفضتتضمنمعلّلةفردیةقراراتالدستوريالمجلسأصدر كما         

من159المادة في علیھاالمنصوصتلكسیّماولاللترشحالقانونیةالشروطأصحابھایستوفي

.للجمھوریةالرسمیةالجریدة في وستنشرلأصحابھا ستبلغ التيالقراراتوھي.الانتخاباتقانون

المقبولینالمترشحین قائمة یحددالذيالدستوريالمجلسقرارمسامعكم على أتلویليوفیما

:نصّھالآتيالجمھوریة،رئیسلانتخاب

إن المجلس الدستوري،

بناء على الدستور ،.1

المتمم،والمعدلالانتخابات،بنظامالمتعلقالعضويالقانونالمتضمنالأمروبمقتضى.2

الصلة،ذاتالقانونیةوالنصوص

المادةلاسیماوالمتمم،المعدلالدستوري،المجلسعمللقواعدالمحددالنظاموبمقتضى.3
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:یأتـي ما یقـررالمداولة،وبعدمنھ،28

الحروفحسبالمرتبینالجمھوریةرئیسلانتخابالمترشحین قائمة تحدد:الأولىالمادة

:یأتي كما لألقابھم،الھجائیة

العزیزعبدبوتفلیقةالسید

موسىتواتيالسید

لویزةحنونالسیدة

فوزي علي  رباعینالسید

بلعیداوسعیدمحندالسید

جھیدمحمدیونسيالسید

.الشعبیةالدیمقراطیةالجزائریةللجمھوریةالرسمیةالجریدة في القرارھذاینشر:2المادة

الأولربیع5إلىصفر29منالفترةخلالالمنعقدةجلساتھ في الدستوريالمجلستداولبھذا

.2009مارس20إلىفبرایر24الموافق1430عام
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2009أبریل 7بیان

التصویتعملیاتصحّة في الطعنبكیفیةیتعلق

الجمھوریةرئیسبانتخابالخاصة

الرئاسیةبالانتخاباتالخاصةالتصویتعملیات صحة بمراقبةالمتعلقةصلاحیاتھإطار في

الجمھوریة،رئیسلانتخابالمترشحینالدستوريالمجلسیذكـر،2009أبریل9یومالمقررة

بمكاتبالمترشحین ممثلي بینمنمفوضیھمأوالتصویت،مكاتبمستوى على قانوناوممثلیھم

المحددالنظاممن32و31والمادتینالانتخاباتقانونمن166للمادةتطبیقابأنھ،التصویت

:والمتممالمعدلالدستوري،المجلسعمللقواعد

 ممثلي بینمنمفوّضھأوالتصویت،مكاتبمستوى على قانوناممثلھأومترشحلكلیحقّ .1

تقدیمطریقعنالتصویت،عملیات صحة في الطعنالتصویت،بمكتبالمترشحین

احتجاج،

التصویت،مكتبداخلالأصواتفرزمحضر في الاحتجاجیسجَل.1

أبریل10یوممنعشرالثانیةأقصاهأجل في فورا،بالاحتجاجالدستوريالمجلسیخطر.1

2009،

وتوقیعھ،وعنوانھوإسمھ،لقبھ،إلى بالإضافة الطاعن، صفة الإخطار، في یبیّــنأنیجب.2

للاحتجاج،المبرّرةوالوسائلالوقائععرض مع

التصویت،مكتب في ممثلغیرمترشحمنمفــوّضقبلمناحتجاجتقدیم حالة في .1

.الدستوريالمجلسإلىالمرسلبالإخطارالكتابيالتفویضیرفق

البرقطریقعنالدستوريالمجلسإلىالاحتجاجاتترسل

631179021:الآتيالمجمعالفاكسرقم على          

66272:التیلیكسأو

:الدستوريالمجلسعنوان

العاصمةالجزائرالأبیار،،1960دیسمبر11شارع
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:الآتیةالھاتفأرقام على الاتصالیمكنالمعلومات،منولمزید

021 79 00 41

021 79 00 88

الدستوريللمجلسالالكترونيالبریدموقعطریقعنأو

constitutionnel.dz-info@conseil
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2009أبریل 13بیان 

الدستوريالمجلستسلّم،2009أبریل9یومجرىالذيالاقتراعمنالرسميالانتھاءبعد

المشرفةالانتخابیةواللجنةالولائیةالانتخابیةاللجانأعدّتــھاالتيالنتائجتركیزمحاضرمجموع

الصلةذاتالانتخابیةالوثائقتسلم كما بالخارج،المقیمینالجزائریینالمواطنینتصویت على

.الاقتراعبھذا

ومجلسالعلیاالمحكمةمنومستشارینبقضاة بالاستعانة المحاضرھذهمحتوىدراسةوبعد

إلىوالرجوعالآلي،الإعلاموسائلباستخدامفیھا،المدوّنةالنتائج في ϕ˰ϳ˰˷ଉϕ˷ΩΗϟ΍ϭالدولة،

ھذهالدستوريالمجلسضبطالتصویت،لمكاتبالفرزومحاضرالبلديالإحصاءمحاضر

مستوى على النھائیةالنتائج في تغییرعنھاترتبالتيالضروریةالتصحیحاتضوء في النتائج،

وقسنطینة،وعنابة،والجزائر،البواقي،وأم،الأغواطالخصوص، على منھا،الولایات،بعض

عدد في تغییرإلىأدّى ما وھو.المھجرووتیبازة،والوادي،بوعریریج،وبرجوالمسیلة،

.المترشحینأغلبعلیھاتحصلالتيالأصوات

الطعونعددأنالدستوريالمجلسیسجلالتصویت،عملیات على بالاحتجاجاتیتعلقفیماأما

لعـدمطعناوخمسین ثلاثة رفضتـمّ دراستھا،وبعد.طعناوخمسین سبعة بلغ قدوصلتھ،التي

انقضاءبعدإرسالھاأوالطاعنةالجھة صفة انعدامبسببالقانونیة،الشكلیةالشروطاستیفائھا

تمبینما،2009أبریل10الجمعةیوممنعشرالثانیةالساعةبعدللإخطار،أيالقانونيالأجل

وادعاءاتعامة،بوقائعتتعلقلكونھاالموضوع في رفضتلكنھاالشكل، في طعونأربعةقبول

.صحّتھاتثبتالتيالأدلةإلىتفتقد

منأغلبھاوردتوالتيالدستوري،المجلسإلىالمرفوعةالاحتجاجاتدراسةوبخصوص

العملیةتحكمالتيوالتنظیمیةالقانونیةبالنصوصمقیّــدبأنھالمجلسیذكّـرواحد،مترشح

البسیطة،الشكلیةالإجراءاتاحترامھالعدمیعودالاحتجاجاتأغلبرفضسببوأنالانتخابیة،

.رفضھاتجنّبوبالتاليمراعاتھا،ممثلیھمأوالمترشحینباستطاعةكانوالت

یكفلھالذيالطعنحقلممارسةالمواتیةالظروفضمان على منھوحرصاالصدد،ھذاوفي

ھذاممارسةوطریقةالطعن في بحقھمتحسیسھموقانوناممثلھأومترشحلكلالانتخاباتقانـون

توضیحاتضمّـنھبیانًـا،الاقتراع،قبلیومینأصـدر،بأنھ،الدستوريالمجلسیذكّــرالحق،
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الدستوري،المجلسضبط كتابة إلىالطعونتقدیموأجـلوكیفیاتالقانونیةالشروطحولوافیة

.نشرهتعمیمبغرضالإعلام،وسائلمختلفإلىإرسالھتمالذيالبیانوھو

في واسعةٍ مشاركةٍ  نسبة وأمامالسابقة،الرئاسیةبالاستحقاقاتمقارنةالاحتجاجات، قلة وأمام

فیھاجرىالتيالطبیعیةالظروف على واضحامؤشراذلكالدستوريالمجلسیعتبرالاقتراع،

مرشحھماختیارعنحریة،بكلبالتعبیر،الناخبینلجمیعسمحتالتيالظروفوھيالاقتراع،

.وشفافیتھونزاھتھالاقتراعصحّةیؤكد مما البلاد،مصیرلقیادةالمؤھل

على قاطعدلیلالرئاسي،الاقتراعھذا في الواسعةالمشاركةأنالدستوريالمجلسیلاحظ كما

للمشاركةتقدیرهعنیعبـّـرالدستوريالمجلسیجعلمسئول،وطنيٍ والتزامٍ ناضج،سیاسيوعي

ینعكس مما الانتخاب، في الدستوريحقھملممارسةوتحمسھموالمواطنین،للمواطناتالواسعة

دولةدعـائمتوطید في بفعالیةویسھمبلادنا، في التعـدديالدیمقراطيالمسارتعمیق على إیجابا

.والقانونالحق

ابریل9یومجرىالذيالجمھوریة،رئیسلانتخابالنھائیةالنتائجمسامعكم، على أتلووالآن،

2009:

الدستوري،المجلسإن

الدستور، على بناءا

والمتمَّم،الانتخابات،المعـدَّلقانونوبمقتضى

الدستوري،المجلسعمللقواعدالمحددالنظاموبمقتضى

للاقتراع،النھائیةالنتائجلضبطالضروریةالتعدیلاتوإدخالالمادیةالأخطاءتصحیحوبعد

المقررین،الأعضاءإلىالاستماعوبعد

:یلي كما الجمھوریةرئیسلانتخابالنھائیةالنتائجتُضبط

20595683:المسجلونالناخبون

15356024:المصوتونالناخبون

,:المشاركـــة نسبة 56 74 %

925771:الملغاةالأصواتعدد
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14430253:عنھاالمعبّرالأصوات

:تنازلیاترتیبامرتبةمترشح،كلعلیھاتحصلالتيالأصوات

13019787:العزیزعبدبوتفلیقةالسید

649632:لویــزةحنـونالسیدة

294411:موسـىتـواتيالسیـد

208549:جھیدمحمدیـونسيالسید

133315:بلعیداوسـعیدمحندالسید

124559:فوزي علي  رباعینالسید

لرئاسةالانتخاب في الفوزیتمالدستور،من71المادةمنالثانیةللفقرةوفقاانھواعتبارا

عنھا،المعبرالناخبینأصواتمنالمطلقةالأغلبیة على بالحصولالجمھوریة

منالمطلقةالأغلبیة على الأولالدور في تحصلالعزیزعبدبوتفلیقةالمترشحأنواعتبارا

.صوتا7215127بوالمقدرةعنھا،المعبرالأصوات

وبالنتیجة،

الدستوريالمجلسیعلــــن

فورمھمتھویباشرالشعبیة،الدیمقراطیةالجزائریةللجمھوریةرئیساالعزیزعبدبوتفلیقةالسّید

.الدستورمن75للمادةطبقاالیمین،أدائھ

.للجمھوریةالرسمیةالجریدة في الإعلانھذاینشر

 الله ورحمةعلیكموالسلامالإصغاء،كرم على أشكركم
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2009دیسمبر 31بیان 

، تسلّم المجلس 2009دیسمبر 29بعد الانتھاء الرسمي من الاقتراع الذي جرى یوم 

الدستوري مجموع محاضر فـرز الأصوات لتجدید نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخَبین .

من الدستور والــنصوص القانونیة والتــنظیمیة ذات 163وطـبقا للفـقـرة الثانیة من المادة 

الصّــلة، درس المجلس الدستوري محتوى ھـذه المحاضر والوثــائق المرفــقة بھا، وضبط نتائج 

، بعد أن تولّى فحص جمیع ملفــات 2009دیسمبر 31الاقــتراع ، وأعلنھا رسمیا یــوم 

في المترشحین للتأكد من استیفائھا لجمیع الشروط القانونیة المطــلوبة، وفتح آجــال الطعــن

من القانون العـضوي المُـتـعـلق بنظام الانتخابات.148النتائج ، طبقا لما تنصُّ علیھ المادة 

وا طعـوناً الذین قــدموقد كانت ھذه النتائج موضوع احتجاجاتٍ من طرف بعض المترشِّحین

والفصل في صحّة العملیات الانتخابیة، وھي الطعـون التي تـولّى المجلس الدستوري التحقیق فیھا

في أحقیتھا ،

في نتائج الانتخابات) طعـون07وفي ھذا الإطار، سجّـل المجلس الدستوري إیداع سبعة (

أھراس.ة ، البـیّض، سعـیدة ، وسوقبسكرة ، تلمسان ، المدیة ، ورقـلفي الولایات التالیة :

4و 3تداول المجلس الدستوري بشأنھا ، برئاسة رئیس المجلس السّید بوعلام بسّایح ، بتاریخ 

و أصدر القـرارات الآتیة :2010ینایر

التأسیس.ورفضھا من حیث الموضوع لعـدم الشكل،) طعـون من حیثُ 06قَـبول ستة (-

بولایـة ورقـلة، وتبعا لقـرار ل طـعـن واحد في الموضوع وإلغـاء الانتخاب الذي جرىقبو-

في أجـل ثمانیة الإلغاء ھذا، یتعـیَّنُ على الجھات المختصة تنظیم انتخاب آخر ، في ھذه الولایة،

ون العضوي من القان3الفقرة –149للمادة ) أیام ابتداءً من تاریخ تبلیغ قرار الإلغـاء، طبقا08(

المتعلق بنظام الانتخابات.

المتبعة في إعـداد ویلاحِـظُ المجلــس الدستــوري بأن الإجــراءات الجوھــریة والقــواعـد
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الطعـون، المنصوص علیھا في قانون الانتخابات والنظام المحدد لقـواعـد عـمل المجلس الدستوري 

رقد تـمَّ احترامھا، وأن جمیع الطعـون جاءت  مستوفیة للشروط القانونیة المطلوبة، وھو ما یفسِّ

قبولھا جمیعا من حیث الشكل.

وفي الأخیر، فإن القـرار المُتَـضَمَّن إلغاء الانتخاب في ولایة ورقـلة سیـبَُلَّغ إلى الجھات 

الرّسمیة المعـنیة، وإلى كل مترشحي ھذه الولایة ، وسینشر في الجریدة الرّسمیة للجمھوریة

الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، بینما ستُـبَلَّغُ القراراتُ الأخرى إلى أصحابھا.
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2010جانفي  14بیان 

29یوم بناء على قرار المجلس الدستوري المتضمن إلغاء الانتخاب الذي جرى بولایة ورقلة

قصد تجدید نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبین، أعید تنظیم الانتخاب بھذه 2009دیسمبر 

محرم 27من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بتاریخ 3الفقرة 149الولایة طبقا للمادة 

.2010ینایر سنة 13الموافق 1431عام 

برئاسة السید بوعلام 2010ینایر 14یوم الخمیس وفي ھذا الإطار، اجتمع المجلس الدستوري 

لدراسة صحة ھذا الانتخاب.بسایح، رئیس المجلس الدستوري

فبعد الإطلاع على نتائج ھذا الاقتراع المدونة في محضر فرز الأصوات، والوثائق المرفقة بھ، 

ھذه الولایة ھو السید وبعد ضبطھا والتداول فیھا، یعلن المجلس الدستوري أن المترشح الفائز في 

صوتا .107قبي آدم بعد حصولھ على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنھا، أي

من قانون الانتخابات، یعلن المجلس الدستوري عن فتح أجل الطعن في 148وطبقا لنص المادة 

1421محرم عام29نتائج ھذا الاقتراع اعتبارا من لحظة بث ھذا البیان وإلى غایة یوم الجمعة

على الساعة الثامنة مساء.2010ینایر 15الموافق 
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، العدد 2000غشت سنة 6لقواعد عمل المجلس الدستوري، الجریدة الرسمیة المؤرخة في 

48.

،یحدد إجراءات عمل 1989غشت 7الموافق 1410محرم عام 25نظام مؤرخ في -2

.32، العدد 1989غشت 7المجلس الدستوري، الجریدة الرسمیة المؤرخة في 

تعدل وتتمم 2009ینایر عام 14الموافق 1430محرم عام 17مداولة مؤرخة في -3

، المحدد لقواعد 2000یو یون28الموافق 1421ربیع الأول عام 25النظام المؤرخ في 

.04، العدد 2009ینایر سنة 18عمل المجلس الدستوري، الجریدة الرسمیة المؤرخة في 

أراء وقرارات وبیانات المجلس الدستوري -سابعا

یونیو سنة 13الموافق 1419صفر عام 18مؤرخ في 28م د/ –/ر 04رأي رقم -1

من القانون 23و 15، 14، 12، 11و7إلى 4حول دستوریة المواد من 1998

16المتضمن نظام التعویضات والتقاعد لعضو البرلمان، الجریدة الرسمیة المؤرخة في 

.43، العدد 1998یونیو سنة 

فبرایر 5الموافق 1424ذي الحجة عام 14مؤرخ في 04م د/–/ رق ع 01رقم رأي-2

07-97، یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للأمر رقم 2004سنة 

والمتضمن القانون العضوي 1997مارس سنة 6الموافق 1417شوال 27المؤرخ في 

، 2004فبرایر سنة 11یدة الرسمیة المؤرخة في المتعلق بنظام الانتخابات للدستور، الجر

.09العدد 
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7، یتضمن رفض ترشح للانتخابات الرئاسیة، الجریدة الرسمیة المؤرخة في 2004

.13، العدد 2004مارس سنة 

مارس 2الموافق 1430ربیع الأول عام 5المؤرخ في 09م د/ –/ ق 12قرار رقم -5

ض ترشح للانتخابات لرئاسة الجمھوریة، الجریدة الرسمیة ، یتضمن رف2009سنة 

.13، العدد 2004مارس سنة 7المؤرخة في 

مارس سنة 2الموافق 1430مؤرخ في ربیع الأول عام 09م د / –/ ق 13قرار رقم -6

، یتضمن رفض ترشح لانتخاب رئیس الجمھوریة، الجریدة الرسمیة المؤرخة في 2009

.14د ، العد2009مارس سنة 4

فبرایر 25الموافق 1419ذي القعدة عام 9المؤرخ في 99م د/ –/ ق 02قرار رقم -7

، یتضمن طریقة ترتیب المترشحین لانتخاب رئیس الجمھوریة، الجریدة 1999سنة 

.16، العدد 1999مارس 13الرسمیة المؤرخة في 

فبرایر سنة 24الموافق 1425محرم عام 03المؤرخ في 04م د/ -/ق06قرار رقم -8

، یحدد طریقة ترتیب المترشحین لانتخاب رئیس الجمھوریة، الجریدة الرسمیة 2004
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.2009WWWینایر 13بیان -9 Conseil- Constitutionnel. Dz

.2009WWWبریل ا9بیان -10 Conseil- Constitutionnel. dz

مایو 21الموافق 1428جمادي الأول عام 4مؤرخ في 07م د/ -/ ا03الإعلان رقم -11

المجلس الشعبي الوطني، الجریدة الرسمیة أعضاء، یتضمن نتائج انتخاب 2007سنة 

.45، العدد 2007یولیو سنة 11المؤرخة في 

یتعلق 1996دیسمبر سنة 1الموافق 1417رجب عام 20الإعلان المؤرخ في -12

في تعدیل 1996نوفمبر سنة 28الموافق 1417رجب عام 17بنتائج استفتاء 

.76، العدد 1996دیسمبر 8الدستور، الجریدة الرسمیة المؤرخة في 
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حول المیثاق من اجل السلم 2005سبتمبر سنة 29، یتعلق بنتائج استفتاء 2005
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